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اھداء

.أحمد اللهّ عز وجل على منھّ وعونھ لإتمام ھذا العمل

إلى الذي وھبني كل ما یملك حتى أحقق لھ كل أمالھ، إلى من 

كان یدفعني قدما نحو الأمام لنیل المبتغى، إلى مدرستي الأولى 

.ي الغالي على قلبي رحمة الله علیھفي الحیاة، إلى أب

التي وھبت لي كل العطاء والحنان وكانت سندي عندي في إلى

كل ما  الشدائد وكانت دعواھا لي بالتوفیق، إلى من ارتحت

.تذكرت ابتسامتھا في وجھي، إلى أمي الغالیة

.إلى إخوتي وأختي سمیرة

.إلى كل أفراد عائلة زیباني ومزوني وإلى كل أصدقائي

فطمة 



اھداء
�ί ΎΠϧϹ�ΎϨϘϓϭ�ϱάϟ΍ϭ�˷ௌ�Ύϧ΍Ϊϫ�ϻ�Ϯϟ�ϱ ΪΘϬϨϟ�ΎϨϛ�Ύϣϭ�΍άϬϟ�Ύϧ΍Ϊϫ�ϱάϟ΍�Ϳ�ΪϤΤϟ΍

.ھذا العمل وأن لھ من الشاكرین

أفنت عمرھا في سبیل تحقیق أھدي ھذه الثمرة إلى نبع الحب والحنان إلى من 

كل كلمات الدنیا من حب  اأمانینا إلى من تحترق كالشمعة لتنیر دربنا إلى من لا تكفیھ

وحنان، إلى من قال رسولنا الكریم أن الجنة تحت أقدامھا، إلى من ضحت وسھرت 

إلى من ضلت مرافقة لدعواتھا لنا بالتوفیق والسداد إلى أعز ما أملك في ھذه الحیاة

أمي الحبیبة

أبيفنون الحیاة  علمنيإلى الذي أنار دربي 

من شاركوني الأفراح والأحزان وكانوا دائما السند والعون ووقفوا دائما وإلى 

بجانبي أخوي بوسعد وعلى وإلى زوجتني أخي الكریمة التي أعتبرھا بمثابة أختي 

.وإلى مصدر سعادة العائلة قرة عیني جوبا

إلى السند الذي رفقني دائما ووفر الدعم والعون لي خطیبي لوناس، إلى 

ة أمي نادیة وأختي الغالیة لیلى وأبنائھا وأخى طاھر وكل أخوالي أسرتني الثانی

.وأفراد الأسرة الكریمة

ثیزیري وریدة وإلى كل من ساھم من إلى كل أصدقائي وصدقاتي زوینة

.وإلى التي شاركتني في ھذا العمل صدیقتي فطمة.قریب ومن بعید في المساعدة

كایسة



وعرفان تشكر

عرفانا بالجمیل، فإننا نشكر اللهّ عزّ وجل أولا وأخیرا على ما 

.منّ علینا من توفیق وسداد

على قبولھا علي أحمد رشیدةنتوجھ بالشكر الجزیل للأستاذة 

الإشراف على ھذه المذكرة، وعلى ما قدمتھ لنا من دعم ومن 

.نصائح وارشادات خلال ھذا الإنجاز المتواضع

نا لییل للجنة المناقشة التي تفضلت عكما أتقدم بالشكر الجز

.بقبول مناقشة ھذا العمل

أو من بعیدقریبمن ساعدنا من  وإلى كل

.لإتمام ھذا العمل

كایسةفطمة و
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من 02طبقا لأحكام المادة ف، ن القضاة شكل جھاز النیابة العامة من مجموعة متی

، فتقرر 2004سبتمبر 06في المتضمن القانون الأساسي للقضاة المؤرخ 11-04القانون 

الحكم والنیابة العامة للمحكمة العلیا والمجالس تلك المادة أن سلك القضاة یشمل قضاة 

القضائیة والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي ویمثل النیابة العامة لدى المجالس 

، ھذا وقد استحدث المشرع 1القضائي النائب العام ووكیل الجمھوریة لدى المحكمة

بالمساعدین  سمىت 02-15الجزائري فئة جدیدة في التعدیل الجدید بموجب الأمر 

تكلفّھم بمھام المتخصصین یعملون بعد أداء الیمین القانونیة تحت مسؤولیة النیابة العامة التي 

معینة، نظرا لكون الملف یتطلب معلومات فنیة لاسیما القضایا الاقتصادیة والمالیة التي 

في شكل صلیة ضباط القضاء بصفة أرا لطابعھا الفني ویتبلور عملتتسم أحیانا بالتعقید نظ

.تقریر

النیابة العامة عبارة عن ھیئة قضائیة خاصة أنیط بھا تحریك الدعوى العمومیة 

ومباشرتھا أمام القضاء الجزائي بقصد السھر على حسن تطبیق القوانین وملاحقة مخالفیھا 

.الجزائري.من ق إ ج29زائیة حسب نص المادة أمام المحاكم وتنفیذ الأحكام الج

نیابة العامة بالتبعیة التدرجیة، بمعنى أن یكون للرئیس سلطة الإدارة وتتمیز ال

والاشراف والرقابة على المرؤوس، كما تتسم النیابة العامة بالوحدة وعدم قابلیتھا للتجزئة، 

بحیث أنھ یمكن لكل عضو أن ینوب عن زمیلھ الآخر في نفس الدعوى وفي نفس الجلسة، 

.عضو یعتبر كأنما قام بھ بقیة الأعضاءبمعنى أن كل إجراء یقوم بھ أي 

لا مدنیا ولا جزائیا عدم مسؤولیة أعضائھا إذ لا یسألون ومن خصائص النیابة كذلك

عند ال وظیفتھم، بالإضافة إلى ذلك على النیابة العامةبأعمر منھ في القیام ما یصدلكل، ل

ذاتیة لا إذا كان لھا والموضوعیة ولا یتحقق ذلك إتھا لاختصاصاتھا أن تلتزم بالحیادمباشر

یتضمن القانون  2004سبتمبر  26الموافق ل 1425رجب عام 21مؤرخ في 11-04من قانون عضوي رقم 02المادة 1
.الأساسي للقضاة
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واستقلال عن كل من لھ اتصال بالدعوى الجزائیة ونعني من ذلك أن تكون مستقلة عن

.من جھة وعن الأفراد من جھة أخرىالسلطة التنفیذیة وقضاة الحكم

وباعتبار أن النیابة العامة خصما في الدعوى العمومیة لا یجوز ردّھا ذلك أن 

.1من ق إ ج555الخصم لا یرد وھو ما قررتھ المادة 

حیث أنھ وسع من صلاحیات جراءات الجزائیة وما جاء بھ منوبعد تعدیل قانون الإ

وسلطات النیابة العامة سواء على مستوى تحریك الدعوى العمومیة أو على مستوى التحقیق 

إقامة الدعوى العمومیة المحاكمة، وعلى ھذا الأساس فھي تختص نوعیا بأو على مستوى 

لقاضي یھا، بتقدیم طلب فتح تحقیق عن طریق تحریكھا بالمبادرة باتخاذ أول إجراء ف

أما الاختصاص المحلي .حكم وفقا للأشكال المحددة قانوناالتحقیق أو الإحالة أمام جھات ال

تم القبض فیتخذ بمكان وقوع الجریمة موضوع البحث، أو إقامة المشتبھ فیھ أو المتھم وأن ی

.من ق إ ج37على المتھم في دائرة اختصاصھ وھو ما نصت علیھ المادة 

طویرھا قام المشرع بتعدیل قانون وفي إطار اصلاح المنظومة التشریعیة وت

الذي منح من خلالھ للنیابة العامة اختصاصات 02-15بموجب الأمر الجزائیةالإجراءات

إجراءدیل لإنھاء الدعوى العمومیة، وكذلكجدیدة لأول مرة تتضمن كل من الوساطة كب

.الأمر الجزائي والمثول الفوري أمام المحكمة

جھزة ولھذا الموضوع أھمیة بالغة إلى حد یمكن القول بأن النیابة العامة أحد الأ

، فھي تساھم في حمایة الحقوق الأساسیة والمحافظة على الأساسیة في النظام القضائي

.في المجتمعالحریات الفردیة، كما تساھم في تحقیق العدالة واستقرار الأمن والطمأنینة 

ومن الأسباب التي دفعتنا إلى البحث في ھذا الموضوع، ھو الاھتمام الشخصي 

ائیة في ظل التعدیل الأخیر لھ، بموضوع النیابة العامة وسلطاتھا في قانون الإجراءات الجز

وبالنظر كذلك إلى حداثة ھذا الموضوع لأن التعدیلات الأخیرة لقانون الاجراءات الجزائیة 

المتضمن قانون 155-66المعدّل والمتمم للأمر 2015یولیو 23المؤرخ في  02-15ر من الأم555راجع نص المادة 1
.2015یولیو 23، 40، جریدة رسمیة، عدد الإجراءات الجزائیة
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، مما یحتاج الموضوع الغموضیشوب معظمھا07-17والأمر02-15التي جاء بھا الأمر 

.إلى دراسات وتوضیحات أكثر تفصیلا

ي قانون الإجراءات الجزائیة بعد التعدیلات ف إن السلطات الممنوحة للنیابة العامة

من جھة وسع من اختصاصات النیابة العامة سواء على مستوى المتوالیة لھ، فالمشرع 

تحریك الدعوى العمومیة أو على مستوى التحقیق، ومن جھة أخرى قلص من ھذه السلطات 

.لأنھا تمس بالحریات الأساسیة والفردیة للأفراد

وذلك الاستنباطي داف المرجوة اعتمدنا على المنھج الوصفي ووللوصول إلى الأھ

ل الموادالمنھج الاستقرائي من خلال تحلیالنیابة العامة، كما استخدمنا لإبراز اختصاصات 

فحوى الموضوع، بالواردة في قانون الإجراءات الجزائیة مما یفسح المجال للقارئ استیعا

:لیةطرح الإشكالیة التالوعلى ھذا ارتأینا 

المتوالیة لقانون لتعدیلاتالجزائري عمل النیابة العامة في ظل اكیف حدد المشرع 

؟الإجراءات الجزائیة

ضمن خطة ثنائیة قمنا بتقسیم ھذا البحث بغرض الإجابة عن الإشكالیة المطروحة و

إلى فصلین حیث نتناول في الفصل الأول إلى صلاحیات النیابة العامة قبل وأثناء تحریك 

الدعوى العمومیة، أما في الفصل الثاني إلى اختصاصات النیابة العامة المرتبطة بجھات 

.التحقیق والمحاكمة



الفصل الأول

صلاحيات النيابة العامة قبل 

وأثناء تحريك الدعوى العمومية
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النیابة العامة ھي الجھة الوحیدة التي تجمع بین الحق في تحریك الدعوى كونھا تمثل 

النیابة العامة فھو ة من أعضاءوباعتبار وكیل الجمھوری.سلطاتھاالمجتمع في مباشرتھا ل

بحیث یقوم .تصلة بصفة ضابط الشرطة القضائیةالموالصلاحیات یتمتع بجمیع السلطات 

الضبط القضائي ھم الذین ن كان رجال إف .اعمالھأیراقب إدارة الضبطیة القضائیة وب

ر الأدلة فانھم جمع عناصوعمال الاستدلال بھدف البحث عن مرتكب الجریمةأیباشرون 

أدخلت على التيورغم التعدیلات )المبحث الأول(شراف النیابة العامة إیقومون بذلك تحت 

لم یتم المساس بالاختصاص نھ أفقرتھا الخامسة في راءات الجزائیة من قانون الإج36المدة 

عندما تتصرف في نتائج یھ ھذه الأخیرةأإلتلجالذي ،ظوھو الحفدي لجھاز النیابة التقلی

 ان الوقائع المعروضة علیھأالعامة من خلال نتائج الاستدلال ذا تبین للنیابة إما أ.الاستدلال

متابعة قبل الھ یجوز لھانإف 2مكرر37نصوص علیھا في المادة تشكل جریمة من الجرائم الم

المبحث (اء وساطة جراأو المتھم و بناء على طلب الضحیة أن تقرر بمبادرة منھا أجزائیة ال

).الثاني
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وللمبحث الأا

ولیةإطار التحریات الأفيدور النیابة العامة 

ى تحریك الدعوى ولي ھي المرحلة الاجرائیة السابقة علتعد مرحلة التحقیق الأ

دلة عوى عن طریق جمع الاستدلالات والأومباشرتھا، فھي تمھد لھذه الدزائیة العمومیة الج

لنیابة العامة ل المشتبھ في ارتكابھا وتقدیمھوقوع الجریمة ومعرفة لإثباتالمادیة الازمة بقصد 

.ھاظو حفأئھا تحریك الدعوى العمومیة كي تستطیع على ضو

ولا شك ان الشرطة القضائیة ھي الجھة التي خولھا المشرع عملیة البحث والتحري 

لى سلطة یخضع رجال الضبط القضائي اوكشف عن مرتكبیھا وضبط الادلة،عن الجرائم وال

تحت ) ولالأالمطلب (النیابة العامة حیث یتولى وكیل الجمھوریة ادارة الضبط القضائي 

 .)ثانيلب الالمط(اشراف النائب العام 

الأولالمطلب 

ضبط القضائيإدارة وكیل الجمھوریة لجھاز ال

فیما وكیل الجمھوریة ھو مدیر الضبط القضائي داخل النطاق الإقلیمي لكل محكمة 

جمھوریة القانون لم یحدد ماذا نقصد بسلطة الإدارة لوكیل البأعمالوظیفتھم،والحقیقة انیتعلق

ختصاصات الضبط القضائي لاظمة من خلال النصوص المنأنھإلا على الشرطة القضائیة 

یصدرھا وكیل الجمھوریة تمارس بالتعلیمات والأوامر التيسلطة الإدارة نخلص إلى أن

كما اخضع القانون كیفیة اجراء تدبیر توقیف للنظر لرقابة )الفرع الأول(شرطة القضائیة لل

).الفرع الثاني(وكیل الجمھوریة 
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الفرع الأول 

عوان الشرطة القضائیةإدارة نشاط وأ

تحت اشراف النائب العام، ویتولى وكیل "...من ق ا ج 12من المادة 02تنص الفقرة 

...وذلك تحت رقابة غرفة الاتھام محكمة الجمھوریة ادارتھا على مستوى كل

:یليوتتجلي إدارة وكیل الجمھوریة لنشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائیة من خلال ما 

وكیل الجمھوریة على الضبطیة القضائیة الممارسة منتالسلطا:أولا

:كیل الجمھوریة سلطات على الضبطیة المتمثلة فيیخول لو

القضائیة والنظر فیما یمكن القیام بھ بشأن كل واقعة علم بھاشرطة توجیھ تعلیمات لل.

ما بحفظ لشرطة القضائیة إسلطة التصرف في نتائج البحث التي قام بھا ضابط ا

.1الأحوالوتحریك الدعوى العمومیة بحسبأالأوراق 

 خذ ھذا التنقیط بعین الاعتبار في أوتنقیطھم معتقییم عمل أعوان الشرطة القضائیة

یمسك النائب العام ملفا فردیا لكل ":جمكرر من ق ا 18ترقیتھم حیث تنص المادة 

ضابط الشرطة القضائیة یمارس سلطة الضبط القضائي بدائرة اختصاص المجلس 

الجمھوریة تحت سلطة النائب العام تنقیط ضابط الشرطة ویتولى وكیل...القضائي، 

المحكمة، یؤخذ التنقیط في الحسبان عند كل ة العاملین بدائرة اختصاص القضائی

."ترقیة

 خطار واعتراض تخاذ بعض الإجراءات كالتفتیش، الإذن في االإمنح النیابة العامة

65الى01مكرر 65، 44المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور طبقا للمواد 

.2من ق اج11

لنیل شھادة ائیة، مذكرة وس لطیفة، اختصاصات النیابة العامة في ظل تعدیلات قانون الإجراءات الجزتخنكاكوشسلیمة،1
.17ص، 2015،2016جامعة بجایة، الماستر،

بتاریخ ، كلیة الحقوق ورقلة، مذكرة لنیل شھادة الماستر02-15زناتي محمد السعید صلاحیات النیابة العامة في القانون 2
.13ص ، 2016جوان 02
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 و الضابط في مراكز الشرطة أیمسكھالذي یا على السجلدورتوقیع وكیل الجمھوریة

وقیف للنظر، كسماع أقوال المتھم الدرك الوطني التي تذكر فیھ البیانات الخاصة بالت

.و امتناعھ وتوقیفھ وأسبابھأ

:واجبات الضابط اتجاه وكیل الجمھوریة:ثانیا

جراءات الماسة بالحریة الشخصیة الشرطة القضائیة اتخاذ اجراء من الإلا یجوز لضابط 

بإذن قضائي من النیابة العامة، مع خضوع أعوان الشرطة القضائیة في مباشرتھم لھذه الا 

الإجراءات لرقابة النیابة العامة، حیث قرر القانون مجموعة من الواجبات تقع على عناصر 

:الضبطیة القضائیة اثناء تأدیتھم لوظائفھم ونذكر منھا

سواء في حالة التلبس أو علمھم  ىلالجمھوریة بالجرائم التي تصل إیل اخطار وك

كیل العادیة، كما یقوم رجال الضبطیة القضائیة بتنفیذ التعلیمات الصادرة عن و ةالحال

الواجبات في ھذا المجال خطأ یعرض صاحبھ الجمھوریة، ویعد كل مخالف لھذه

1.للجزاء

والمحافظة لبحث عن آثار الجریمة فیھا اینة والى مكان الجریمة والمعالانتقال إ

2.علیھا

 والبحث عن مرتكبیھا وذلك ثبات الجریمة ما من شأنھ إجمع الاستدلالات أي كل

 .ةبالخبرة الفنی ستعانةبالا

 وقوع الجرائموالشكاوى عندتلقي البلاغات.

 في تفتیش المساكن والقیام بمعاینتھا وضبط الأشیاء التي یحتمل أنھا قد استعملت

.ارتكاب الجریمة

تحریر ھذا وقد أوجب القانون اثبات جمیع الجرائم التي یقوم بھا الضبط القضائي في 

1.محاضر موقع علیھا من طرف المتھم تظھر وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولھا

.18خنتوش لطیفة، المرجع السابق، ص كاكوشسلیمة،1
ثانیة، دون بلد ، الطبعة ال)مع التعدیلات المدخلة علیھ(ون الاجراءات الجزائیة حسین طاھري، الوجیز في شرح قان2

.27ص 1999، النشر
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الفرع الثاني

مراقبة تدابیر التوقیف للنظر

3، 2، 1ج الفقرات من ق إ51المادة لتوقیف للنظر في نظم المشرع الجزائري أحكام ا

وباعتبار نفس القانون  من 141و65وكذلك في موضعین آخرین ھما المادتین، 6، 5،

طیة في سبیل البحث والتحري الذي تقوم بھ الضبتالتوقیف للنظر اجراء یستجیب لمتطلبا

الفردیة والحد تقیید الحریة ینطوي علیھ ھذا الاجراء من مساس ووالحصول على الحقیقة، 

نون الإجراءات الجزائیة قد أحاطھ بمجموعة من ن المشرع الجزائري من خلال قافإ منھا،

لمبدأ قرینةكیل الجمھوریة تأكیدا رقابة جھاز النیابة العامة ممثلة في والضمانات عن طریق 

:خلالوذلك منالبراءة 

 و، أ48طبقا للمادة ذكرت سواء في الدستور وھي ضمانةتحدید مدة التوقیف للنظر

" ساعة  48لا یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ":51/2في القانون طبقا للمادة 

الجزائیة خاصة الواردة توھي الأصل غیر أن التعدیلات الأخیرة لقانون الإجراءا

حدد أحكاما خاصة لبعض الجرائم من حیث تمدید التوقیف 06/22ضمن القانون 

ساعة أخرى 48ساعة، فیمكن تمدیده في الأحوال العادیة ل  48على لمدة أزید 2للنظر

اع أقوال الشھود الموقوف تحت  بإذن من وكیل الجمھوریة بعد فحص الملف وسم

یمھ ، سواء قام ضابط الشرطة القضائیة بتقدیمھ لوكیل الجمھوریة أو بدون تقدالنظر

ھ إلا استثناء في الجرائم نفسإلیھ، و ھو ما لم یقرره قانون الإجراءات الجزائیة 

في الجرائم الموصوفة بالإرھابیة و المتلبس بھا حیث لم یقرر التمدید فیھ، إلا استثناء 

التخریبیة بخمس مرات و مرتین في الجرائم ضد أمن الدولة  و ثلاث مرات في 

.19خنتوس لطیفة، المرجع السابق، ص –كاكوش سلیمة 1
المتضمن قانون 155-66المعدل والمتمم للأمر 2015یولیو23المؤرخ في 02-15مر من الأ51/2راجع نص المادة 2

.2015یولیو 23، الصادر في 40ئیة، جریدة رسمیة عددالإجراءات الجزا
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بر الحدود الوطنیة و جرائم تبییض الأموال و الجرائم المتعلقة الجرائم المنظمة ع

.1و الجرائم الماسة بالمعالجة الآلیة للمعطیاتشریع الخاص بالصرفبالت

د في لا بإذن مكتوب من وكیل الجمھوریة وھو ما ورعدم تمدید مدة التوقیف للنظر إ

وتفحص ستجوابھواتقدیم المشتبھ فیھ أمامھ ، بعدجإ من ق 5و51/2نص المادة 

ذا ما تمدید الوقف للنظر مسببا، فإذن الكتابي الصادر منھ بكون الإملف التحقیق، وی

توقیفھ وإلا عدوجب تقدیمھ أمام وكیل الجمھوریة  نقضاءللاوصلت مھلة التمدید ھذه 

2.تعسفا

الضمانات التي وھي منالجریمة، رتكابورة توفر الدلائل على الاشتباه باضر

المعدل 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15القانون الصادر بالأمر ستحدثھاا

من شأنھا التضییق على سلطة الضبطیة ، وھي انون الإجراءات الجزائیةقوالمتمم ل

القضائیة في التوقیف للنظر مثل وجوب أن تكون الجریمة جنایة أو جنحة معاقب 

الموقوف للنظر دلائل تبعث على علیھا بعقوبة سالبة للحریة وأن تتوفر لدى الشخص 

3.بأنھ ارتكب الجریمة أو حاول ارتكابھاتقادعالا

الأسرة وإعلامھ بحقھ في ، وزیارةالتوقیفار الموقوف للنظر بأسباب وجوب اخط

المعدّلة 01مكرر51بمحامي وھو ما تمت الإشارة علیھ في نص المادة الاتصال 

.وقوف بمحامیھمحیث استحدث إمكانیة اتصال ال 02-15بالأمر 

 سابقا في  علیھوھو منصوص، وتلقي زیارتھاحق الموقوف للنظر في اخطار العائلة

جوان 26المؤرخ في 01/88ج المستحدثة بالقانون إمن ق01مكرر51المادة 

الأمر  ضمن، غیر أن ما جاء بھ التعدیل المعدّل لقانون الإجراءات الجزائیة2001

ل تبیان درجة الحق في الزیارة من خلاھو تحدید أفراد العائلة اللذین لھم15/02

4.من المشتبھالقرابة

.بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء الأول المتابعة الجزائیة الدعاوى الناشئة عنھا وإجراءاتھا1
.310، ص عة والنشر والتوزیع، الجزائر، دون بلد النشرالأولیة، دار الھدى للطبا

.60، ص2013ة، الطبعة الثامنة، دار ھومة، الجزائر، قانون الإجراءات الجزائیمحمد حزیط، مذكرات في 2
.281، ص 2004، دار ھومة، الجزائر، ، شرح قانون الإجراءات الجزائیةعبد الله ةیبیاأو ھ3
.14زناتي محمد السعید، المرجع السابق، ص 4
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 فقرتھا الأولى على ما یلي 01مكرر51حیث نصت المادة" یجب على ضابط :

الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسیلة تمكنھ 

خوتھ أو زوجتھ حسب اختیاره و من ال فورا بأحد أصولھ أو فروعھ أو إمن الاتص

"و حسن سیرھاتلقى زیارتھ أو الاتصال بمحامیھ و ذلك مع مراعاة سریة التحریات 

لصالح تكریس قرینة البراءة و تعزیز 2015ا یعد مكسبا أضافھ تعدیل و ھو م

الحریات الشخصیة للأفراد و احترامھا، في مقابل التقلیص من سلطة النیابة العامة أو 

از الضبطیة القضائیة في مجال تفسیر درجة القرابة أفراد العائلة ممن لھم الحق جھ

1.في زیارة المتھم

 ن في الدستور الدفاع المكرساوتلقي زیارتھوكذلك حقالحق في الاستعانة بمحامي

للمشتبھ فیھ بحقھ في عترفحیث ا،02فقرة 60المادة في  2016 لسنة الجزائري

ما ورد فيوھذاوزیارة أسرتھ على مستوى الضبطیة القضائیة الاستعانة بمحامي

وإذا كان الشخص الموقوف أجنبیا فعلى ضابط الشرطة ،01مكرر51نص المادة 

القضائیة أن یضع تحت تصرفھ كل وسیلة تمكنھ من الاتصال فورا بمستخدمھ أو 

یلاحظ على صیاغة النص أنھا  ام. بالجزائربممثلھ الدبلوماسیة أو القنصلیة بدولتھ 

الإشارة أن زیارة بأحد الأقارب وبین محامیھ، مع الاتصالخیرت المشتبھ فیھ بین 

.2ویكون قد استوفى نصف الوقت المحامي تكون بعد تمدید مدة التوقیف للنظر

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في قانون حمایة الطفل كرس حقیقة 

بعكس قانون الإجراءات ،3أسرتھتلقي زیارة محامیھ وب للاتصافي احق الطفل

.بمحامیھلالجزائیة الذي خیره بین تلقي زیارة أفراد أسرتھ أو الاتصا

 36أشھر، وھو ما ألزمت بھ المادة 03زیارة أماكن تنفیذه مرة واحدة على الأقل كل

.من ق ا ج وكیل الجمھوریة للقیام على أعمال الضبطیة القضائیة

.284-283، صالمرجع السابق، صعبد الله، ةیبیاأو ھ1
-86ص، ص 2016الرحمان، الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس، الجزائر، خلفي عبد2

87.
ل، جریدة قانون حمایة الطفتعدیل المتضمن 2015یولیو 15المؤرخ في 12-15من الأمر 50أنظر نص المادة 3

.2015یولیو19، الصادر في 39رسمیة، عدد 
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للنظر طبقا لنص التوقیع الدوري على سجلات الخاصة الموضوعة بأماكن التوقیف

1.جمن ق إ52المادة 

المطلب الثاني

العام على جھاز الضبطیة القضائیةالنائب إشراف

أعمال الضبطیة القضائیة على مستوى یتمثل اشراف النائب العام في توجیھ و مراقبة 

ي منھم یتبین ضده بأعمال وظائفھم القضائیة و یجوز لھ إحالة أالمجلس القضائي فیما یتعلق

)الأولالفرع (ضده لى غرفة الاتھام لتحریك الدعوى التأدیبیة أو الجزائیة تقصیر في عملھ إ

نائب العام سلطة للج نجد أن المشرع نص على أن من ق إ12لى نص المادة بالرجوع إو

وفي الفقرة الأخیرة من نص المادة السالفة الذكر نص على أنھ یحدد النائب العام اشراف

، و بصدور التعلیمة الوزاریة المحددة لعلاقة النیابة التوجیھات العامة للشرطة القضائیة 

تبین بوضوح أھم السلطات ،2007-07-31المؤرخة في العامة بجھاز الضبطیة القضائیة

).الفرع الثاني(القضائیة كسلطة اشراف على الضبطیة المخولة للنائب العام

الفرع الأول

الرقابة التأدیبیة

لة ما إذا كان لھ الحق في فرض یثیر اشراف النائب العام على الضبطیة القضائیة مسأ

:ءات تأدیبیة ضد ضابط الشرطة القضائیة المخالف أو المتجاوز لحدود أعمالھجزا

لكل  زائر فان قانون الإجراءات الجزائیةوالجبالنسبة للوضع في كل من مصر :أولا

أیا من منھما لم یتناول أیة نصوص صریحة تخول للنائب العام الحق في فرض 

لیھ إأشارت وأن ما، 2في أداء وظیفتھالمتوانبط المخالف أو الجزاءاتالتأدیبیة ضد الضا

عدى مجرد الطلب من ج المصري من مظاھر تأدیب لا تتق إ من 22وج من ق إ 12المواد 

.16، ص قالمرجع السابزناتي محمد السعید، 1

النیابة العامة في حمایة حقوق الانسان أثناء مراحل الاجراءات الجزائیة دراسة مقارنة، رسالة لنیل رعثمانیة كوسر، دو2
.17ص ، بسكرة، 2014جوان01شھادة الدكتورة، بتاریخ 
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لى الجھة الرئاسیة التي یتبعھا عضو الضبط القضائي للنظر في أمر العضو النائب العام إ

.1المخالف في تأدیة مھامھ ھذا في مصر

لى جھة قضائیة مختصة وھي غرفة ائر فإن النائب العام یقدم طلبھ إأما في الجز

من ق إ ج للنظر في كل مخالفة مرتكبة من طرف ضابط 208ب المادة الاتھام مخولة بموج

عن أي ومتابعتھم جزائیامن صفة الضبطیة القضائیة وفي تجریدھمالشرطة القضائیة 

2.تقصیر أو إخلال یقع منھم

المنسوبة لعناصر الضبطیة القضائیة تالاختلالالاتھام كھیئة تأدیبیة فيفتنظر غرفة ا

إلى وبالرجوع.بغض النظر عن الإجراءات التأدیبیة المقررة في القوانین الأساسیة لھم

المھنیة تنصت بعض الاختلالا2007-07-31التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في 

3:امتابعتھم على أساسھا ونذكر من بینھلضابط الشرطة القضائیة والتي یمكن 

 عدم الامتثال دون مبرر لتعلیمات النیابة التي تعطي لضابط الشرطة القضائیة

.في إطار البحث والتحري عن الجرائم وإیقاف مرتكبیھا

 التھاون في إخطار وكیل الجمھوریة عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي

.بشأنھاتیباشر التحریال إلى علمھم أو تلك التي تص

 للنظر دون إخطار وكیل الجمھوریة المختصتوقیف الأشخاص.

 تفتیش مساكن المشتبھ فیھم دون إذن من السلطة المختصة وفي غیر الحالات

.4المنصوص علیھا قانونا

خرق قوانین الإجراءات الخاصة بممارستھم لاختصاصات الاستثنائیة.

لى طلب النائب من ق إ ج فإن المتابعة تتم بناء ع208و 207و للإشارة من خلال المواد 

ام في إطار العام لدى المجلس القضائي و ھذا الغالب أو بناء على طلب رئیس غرفة الاتھ

.94ص، 1970أحمد فتحي سرور، أصول الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثالثة، القاھرة،1
.17صعثمانیة كوسر، المرجع السابق، 2
.21زناتي محمد السعید، المرجع السابق، ص3

دریجیة المحددة للعلاقات الت2007-07-31التعلیمة الوزاریة المشتركة بین وزیر الدفاع ووزیر الداخلیة المؤرخة في 4
.في مجال إدارتھا والإشراف علیھا ومراقبتھابین السلطات القضائیة
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من ق إ ج، كما یجوز لغرفة الاتھام أن 205إلى 202نص المواد السلطة المخولة لھ في 

الدعوى المطروحة أمامھا، و بالرجوع إلى  في  لك من تلقاء نفسھا بمناسبة نظرتنظر في ذ

من ق إ ج فإنھ یتعین على غرفة الاتھام أن تأمر بإجراء تحقیق و تستطلع 208نص المادة 

قاء نفسھا أو لرأي النائب العام لدى المجلس قبل النظر في الدعوى التأدیبیة التي أقامھا من ت

1.بناء على طلب رئیسھ

تأدیبیة توقیع جزاءات ذات الطبیعة ال-1

لغرفة الاتھام أن توجھ إلى ضابط الشرطة من ق إ ج یجوز209وفقا لنص المادة 

القضائیة المعني ملاحظات أو تقرر إیقافھ مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفتھ كضابط شرطة 

2.قضائیة أو بإسقاط تلك الصفة عنھ نھائیا

ھا من طرف النائب العام تبلغ القرارات المتخذة ضده إلى السلطات التي ینتمي إلیكما 

من ق إ ج، والملاحظ أن القانون أغفل النص على وجوب تبلیغ 211طبقا لنص المادة 

بتبلیغھ للسلطة التي ینتمي إلیھا ىكتفالقرار الصادر عن غرفة الاتھام واالمعني بالأمر ب

3.ضابط الشرطة القضائیة مع أن تبلیغھ شرط ضروري لمسائلتھ فیما بعد

العاملى النائبالملف إتحویل -2

من ق إ ج إذا رأت غرفة الاتھام أن ضابط الشرطة 110بالرجوع إلى المادة 

القضائیة قد ارتكب جریمة یعاقب علیھا القانون جزائیا فإنھا تأمر بإرسال الملف إلى النائب 

القضائي ن كان ھناك محل للمتابعة الجزائیة على رئیس المجلس العام والذي یعرض الأمر إ

4.من ق إ ج577و572طبقا لأحكام المادتین 

إلى وزیر الدفاع الأمر بضابط الشرطة القضائیة للأمن العسكري فیرسل الملف وإذا تعلق

إذا رأى محلا للمتابعة إلى وكیل الدولة العسكري المختص الوطني والذي یحیلھ بدوره 

.348، المرجع السابق صعبد الله ةأو ھیبی1
66یونیو 08المؤرخ في 155-66مارس یعدل ویتمم الامر 27المؤرخ في 07-17من الامر 209أنظر المادة 2

.المتضمن ق إ ج
.22، ص السابقزناتي محمد السعید، المرجع3
.22، ص نفسھزناتي محمد السعید، المرجع 4
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من قانون القضاء العسكري، وذلك بموجب أمر بالملاحقة 72و71طبقالأحكام المادتین 

وھو (والذي یكون مرفق بالتقاریر والأورق والأشیاء المحجوزة وغیرھا من الوثائق المؤیدة 

فیھ وینبغي أن یتضمن الوقائع المستند إلیھا ووصفھا والنصوص أمر غیر قابل للطعن 

).یھاالقانونیة المطبقة عل

وعندئذ یختار رئیس المجلس القضائي محققا خارج دائرة اختصاص الجھة التي یعمل بھا 

.ضابط الشرطة القضائیة المتابع

PIERREGAGالفرنسي سا ذھب الفقیھوفي فر:ثانیا NOUD إلى أن الرقابة الجادة على

ل النیابة العامة سلطة مجازاة عضو الضبط یوضاء الضبط القضائي تقتضي ضرورة تخأع

القضائي المخالف تأدیبیا، بالإضافة إلى حقھا في رفع الدعوى الجنائیة علیھ، وھذا ما أكده 

من ق إ ج حیث خول النائب العام لدى محكمة الاستئناف 16/7القانون الفرنسي في المادة 

ذلك بفرض الجزاء على العضو و.ھلى أعضاء الضبط القضائي بنفسسلطة الرقابة التأدیبیة ع

، أما إذا كان ما ارتكبھ ھفي مباشرة اختصاصاتالذي ارتكب اخلال بواجبات وظیفتھ أو قصر 

ة عضو الضبط القضائي جریمة معاقب علیھا في قانون العقوبات فإنھ یحیل الأمر إلى غرف

1.من ق إ ج22المادة الاتھام النائب حسب نص 

الفرع الثاني

فالنائب العام كجھة إشراسلطات 

وتحریك الدعوىفي مباشرة ونائب عنھالنائب العام ھو وحده ممثل المجتمع 

حتى یتم اصدار الحكم النھائي فیھا، بما یتتبعھ ذلك من اختصاصات ومتابعة سیرھاالعمومیة 

وذلك لإشراف النائب العام القضائیة وتخضع الضبطیةیباشرھا بنفسھ أو بواسطة أعوانھ، 

منحتھ سلطة إمساك ملف فردي التي مكرر18والمادة من ق إ ج 12نص المادة  بموجب

لكل ضابط شرطة قضائیة، وبأنھ یشرف على تنقیط ضباط الشرطة القضائیة والتي یتولاھا 

.18السابق، ص عثمانیة كوسر، المرجع 1
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، ومع ذلك بقي الغموض یكتنف ھذه السلطة المقررة 1سلطتھ وإشرافھوكیل الجمھوریة تحت 

ت التعلیمة المشتركة بین وزیر الدفاع ووزیر العدل ووزیر الداخلیة درللنائب العام إلى أن ص

بین السلطة القضائیة و الشرطة المحددة للعلاقة التدریجیة 31/07/2000المؤرخة في 

القضائیة في مجال إدارتھا و الاشراف علیھا و مراقبتھا، حیث بینت بوضوح أھم السلطات 

.الضبطیة القضائیةالمخولة للنائب العام كسلطة اشراف على

:لنائب العام باعتباره سلطة إشراف فيوتتجلي أھم السلطات المخولة ل

:مسك ملفات ضابط الشرطة القضائیة:أولا

رة اختصاصھ ئالشرطة القضائیة المعینین بداحاط النائب العام علما بھویة ضباطی

والذین یمارسون بصفة فعلیة مھام الشرطة القضائیة ویتولى مسك ملفاتھم الشخصیة التي 

جھة ترد إلیھ من السلطة الإداریة، التي یتبعھا الضابط المعني، أو من النیابة العامة لآخر 

لأمن مھامھ باستثناء ضابط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح االأخیرقضائیة باشر فیھا ھذا 

2.العسكري، والذین تمسك ملفاتھم من طرف وكلاء الجمھوریة العسكریین المختصین إقلیمیا

على تنقیط ضباط الشرطة القضائیةالاشراف:ثانیا

یمسك النائب العام بطاقات التنقیط لضباط الشرطة القضائیة وترسل ھذه البطاقات إلى 

بدائرة اختصاصھم في العاملین الضباطوتنقیطوكلاء الجمھوریة المختصین إقلیمیا لتقییم 

أجل أقصاه أول دیسمبر من كل سنة لترجع إلى النائب العام بعد تبلیغھا للضابط المعني في 

.دیسمبر من نفس السنة31أجل أقصاه 

وفق البطاقة النموذجیة المعدّة لھذا الغرض، ولضابط الشرطة القضائیة ویتم تنقیطھ

تنقیطھ یوجھھا إلى النائب العام التي لھ سلطة التقییم والتقدیر یبدي ملاحظات كتابیة حولأن 

النھائي للنقطة والملاحظات وتوضع نسخة من بطاقة التنقیط بالملف الشخصي لضابط 

.الشرطة القضائیة، ویرسل النائب العام نسخة منھا إلى السلطة الإداریة التي یتبعھا المعني

"، على أنھ12/2ص المادة تن1 ..."النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائيفویشر:
.17زناتي محمد السعید، المرجع السابق، ص 2
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الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع من طرف وعلاوة على ذلك یتم تنقیط ضباط 

روط وفقا وكیل الجمھوریة العسكري لدى المحكمة العسكریة المختصة إقلیمیا ضمن الش

1.للأشكال المبینة سابقا

التأھیل: ثالثا

یل ضباط الشرطة القضائیة یتم تأھمن ق إ ج 01مكرر15حسب نص المادة 

الشرطة القضائیة ممارسة طلا یمكن لضباسنویا من طرف النائب العام، ف مھوتنقیطی

صلاحیاتھم الفعلیة إلا بعد تأھیلھم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي، ویتم 

التابعون للمصالح العسكریة للأمن من طرف النائب العام  ةتأھیل ضباط الشرطة القضائی

.2رلدى مجلس قضاء الجزائ

المبحث الثاني

یةالتصرف في نتائج التحریات الأولالنیابة العامة في سلطة 

خلال ھذه المرحلة في محاضر تفرغ الضبطیة القضائیة ما تم جمعھ من استدلالات 

ا سلطة التصرف فیھا، فإذا تبین للنیابة العامة من على النیابة العامة التي تعود لھتعرض

خلال نتائج الاستدلال أن الوقائع المعروضة علیھا تشكل جریمة من الجرائم المنصوص 

أي متابعة اجراء الوساطة أو إذا فإنھ یجوز لھا قبل اجراء 02مكرر 37علیھا في المادة 

لحفظ تصرف فیھا بقرار یطلق علیھ قرار اتبین لھا أن نتائج الاستدلال لا تشكل جریمة فإنھا ت

لنیابة العامة ھي جھة الادعاء التي خولھا المشرع حق الاتھام و الأصل أن ا)المطلب الأول(

بتحریك الدعوى العمومیة و مباشرتھا أمام القضاء باسم المجتمع و لحسابھ و استثناء أجاز 

المطلب (بتحریك الدعوى العمومیةللغیر أو لجھات أخرى من غیر النیابة العامة أن تبادر 

).الثاني

.20عثمانیة كوسر، المرجع السابق ص1
.من قانون الإجراءات الجزائیةالمتض155-66تعدیل الأمر 07-17رقممن الأمر01مكرر15أنظر نص المادة 2
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المطلب الأول

ابة العامة في التقدیر والملائمةالنیسلطة 

تتصرف النیابة العامة بحفظ نتائج الاستدلال أو إجراء الوساطة بشأنھا لأنھا السلطة 

الإداریة التي تھیمن على كل الإجراءات السابقة على تحریك الدعوى العمومیة، فإذا تبین 

علیھا القانون فإنھا تقرر الحفظ ولا یعاقبأن نتائج الاستدلال لا یشكل جریمة للنیابة العامة 

ا من خلال نتائج التحریات الأولیة أن الوقائع المعروضة علیھأما إذا تبین )الأولالفرع(

فإنھ یجوز لھا اجراء 02رر مك 37علیھا في المادة تشكل جریمة من الجرائم المنصوص

.)الفرع الثاني(وساطة ال

فرع الأولال

السلطة التقدیریة للنیابة العامة في حفظ الأوراق

یة المنظمة لھ، إلا بساطة الأحكام القانونمن رغم الذيالعامة قرار الحفظتصدر النیابة 

قرار على قدر كبیر من الخطورة، ویكفي أن قرار كھذا سوف یحجب أنھ ینطوي ھذاال

الدعوى العمومیة على قضاء الحكم لذلك فإن التسرع في اصدار ھذا القرار قد یكون مجحفا 

الجریمة كما أن إصداره قد یؤدي إلى الإجحاف المجني علیھ أو المضرور منفي حقوق 

، ومن ھنا یعتبر قرار وفطنة النیابة العامة وحسن تصرفھابحقوق المشتبھ فیھ وبین ھذا

وبالرجوع إلى قانون .الحفظ من أخطر ما تملكھ النیابة العامة خلال مرحلة جمع الاستدلال

صلاحیة وكیل الجمھوریة في  فقد نصت على 05فقرة 36الإجراءات الجزائیة في مادتھ 

"اصدار مقرر الحفظ كالآتي المحاضر والشكاوى  يبتلق.... یقوم وكیل الجمھوریة:

ھا بمقرر یكون قابل دائما للمراجعةأو یأمر بحفظ....ما یتخذ بشأنھاوالبلاغات ویقرر

".والتحلیل
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الطبیعة القانونیة للحفظ

إداري ولیس قضائي والدلیل على ذلك أنھ یتخذ قبل أن تكون  ءھو إجرامقرر الحفظ 

الدعوى العمومیة قد تم مباشرتھا أو حركت بأي إجراء من إجراءات التحقیق، فمقرر الحفظ 

لا یقید النیابة العامة، بحیث یستطیع وكیل الجمھوریة أو النائب العام العدول عنھ ویحرك 

ما [قضي وتبعا لذلك فإن الأوراق تحفظ ولا تعدم، وطاما لم تنالدعوى العمومیة في أي وقت 

أنھ لیس أمر قضائي فلا یسبب وبالتالي لا تكون لھ حجیة أمام القضاء الجزائي والمدني، كما 

لا یجوز الطعن فیھ أمام القضاء، ضف إلى ذلك أنھ إجراء من إجراءات الاستدلالات یصدر 

القانون الجزائري، بینما یرى البعض أنھ من السلطة المشرفة علیھا فلا یقطع التقادم في 

.1إجراء من إجراءات التي تملكھا النیابة بوصفھا سلطة اتھام ولذلك فھو یقطع بالتقادم

لذلك ارتأینا أن نتطرق في ھذا الفرع إلى أسباب الحفظ القانونیة والموضوعیة والتي 

2:تعود لتقدیر النیابة العامة في إصداره

القانونیةالأسباب :أولا

تعتبر ھذه الأسباب عقبات قانونیة لا تستطیع النیابة العامة تخطیھا وتحول دون إقامة 

ء على نتائج التحري وتتمثل الدعوى العمومیة، مما یضطرھا إلى إصدار قرار الحفظ بنا

:أساسا في

الأمر بالحفظ لعدم الجریمة.1

نیابة العامة فیھا انتفاء أحد أركان تبین لللعدم الجریمة تلك الأحوال التي ییقصد بالحفظ

ندرج تحت سبب عدم الجریمة الجریمة أو انعدام النص التشریعي لتجریم الفعل أو الواقعة وی

:ما یلي

.10كاكوش سلیمة، خنتوس لطیفة، المرجع السابق، ص 1
شملال على، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة دراسة مقارنة، لطبعة الثانیة، دار ھومة للطباعة 2

.66-65، ص ص2010والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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:انعدام الصفة الإجرامیة عن الفعل-أ

إذا تبین للنیابة العامة أن الواقعة محل البحث والتحري أو الاستدلال لا تشكل جریمة 

كأن .لھ، فإنھا تصدر قرار بحفظھایعاقب علیھا قانون العقوبات أو أحد القوانین المكملة 

تكون الواقعة ذات طبیعة مدنیة فمثلا تحفظ القضیة التي ینسب فیھا بائع المنقولات إلى 

ارتكب جریمة خیانة الأمانة لأنھ استولى على المبیع المنقول لنفسھ دون أن المشتري أنھ 

العقود التي اعتبر القانون الإخلال بتنفیذھا یسدد ثمنھ، فمن البدیھي أن عقد البیع لم یرد ضمن 

مكونة لجریمة خیانة الأمانة أو أن یدعي الشاكي بأنھ یسلم المال للمشتكي منھ على سبیل 

یرده، ثم تبین من خلال نتائج الاستدلال أن المال المسلم كان على سبیل الودیعة دون أن

.القرض ولیس الودیعة، مما ینفي جریمة خیانة الأمانة

تدعي المطلقة أن مطلقھا لم یدفع لھا التعویضات المترتبة على الطلاق وتبین من كما قد 

كانت تعویض عن الطلاق نتائج الاستدلال أن الأموال المطلب بھا بمقتضى حكم الطلاق 

.1التعسفي ولیس مقابل نفقة أو عدة

:توافر سبب من أسباب الإباحة-ب

في فروض كثیرة منھا أن یتوفر سبب من أسباب التبریر أو الإباحة كالدفاع یتحقق ذلك

"بأنھمن ق ع التي تقضي02فقرة 39الشرعي المبین في المادة  الفعل لا جریمة إذا كان :

الضرورة حالة الدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك قد دفعت إلیھ

.2"للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء

ر بسبب النیابة العامة غالبا ما تمتنع عن اصدار قرار الحفظ كلما تعلق الأمویلاحظ أن

لإثبات مدى القضاء خاصة جھات التحقیق من أسباب الإباحة إذ تفصل في إحالة المتھم إلى 

.3توافر سبب الإباحة الذي یكون من الصعب إثباتھ من خلال نتائج الاستدلال

.55ص السابق، شملال علي، المرجع 1
، 48الجریدة الرسمیة، عدد، المتضمن قانون العقوبات،1966یونیو08، المؤرخ في 156-66من الأمر 39/2المادة 2

.العدل والمتمم1966جوان 10في  الصادر
.56شملال علي، المرجع السابق، ص 3
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:وجود مانع من موانع العقاب أو مانع من موانع المسؤولیة-ج

إذا كانت الجریمة تتوافر فیھا جمیع أركانھا غیر أنھ بتوافر مانع من موانع العقاب، 

عامة مضطرة إلى حفظھا، كالسرقات التي تقع بین الأصول إضرارا بالفروع تكون النیابة ال

بموجب الأمر نون العقوبات والفروع إضرارا بالأصول أما السرقة بین الأزواج بعد تعدیل قا

، كذلك من یبلغ السلطات العامة ق ع368طبقا لنص ال مادةأصبحت یعاقب علیھا 16-021

كما قد تحفظ ) ق ع179المادة (عن جنایة أو جنحة قبل البدء في تنفیذھا أو الشروع فیھا 

47لمنصوص علیھا في المادتین النیابة العامة الأوراق كذلك في حالة الجنون وصغر السن ا

.2ق ع48و

قیود تحریك الدعوى العمومیةلتوفر  الحفظ.2

یقصد بھ أن یكون وكیل الجمھوریة سلطة التصرف في محضر جمع الاستدلالات 

بإصداره قرار بحفظ الدعوى لعدم إمكان تحریكھا في الحالات التي ینص المشرع صراحة 

على تعلیق تحریكھا على شرط لم یتحقق في الدعوى القائمة، ومثال ذلك ما اشترطھ المشرع 

.3أو الطلبلإذناأو صدور في بعض الجرائم من تقدیم الشكوى 

الحفظ لانقضاء الدعوى العمومیة .3

إذا كانت الدعوى العمومیة قد سقطت لسبب من أسباب الانقضاء فلا یكون ھناك داعي 

ة كأن تكون حفظ أورق القضیثمة تصدر النیابة العامة قرار لتحریكھا من جدید، ومن

قوة الشيء المقضي فیھ وبتنفیذ اتفاق لم الفصل فیھا بحكم حائزالدعوى تتعلق بجریمة ت

وعلى ھذا الأساس إذا توافر سبب من من ق إ ج 6حسب نص المادة وبالمصالحة،الوساطة 

.4ھذه الأسباب تنقضي الدعوى العمومیة وتقوم النیابة العامة بحفظ الملف

الصدرة في 37العقوبات، جریدة رسمیة، عددقانون المتضمن تعدیل 2016یونیو 19مؤرخ في 02-16بموجب الأمر 1
.2016یونیو 22

.72عثمانیة كوسر، المرجع السابق، ص 2
.12خنتوس لطیفة، المرجع السابق، ص كاكوش سلیمة، 3
.12، ص خنتوس لطیفة، المرجع السابق-ش سلیمةكاكو4
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الأسباب الموضوعیة:ثانیا

حیث معرفة الجاني وتقدیر یتعلق مصدر ھذه الأسباب بموضوع الدعوى ووقائعھا من 

أھمیة من عدمھ وأن اتھامھ بھا غیر صحیح الادعاءات لھاالأدلة وإسنادھا للمتھم إذا كانت 

وأن الجریمة رغم وقوعھا لا یمكن نسبتھا إلى شخص معین ففاعلھا مجھول أو الجریمة 

:المنسوبة لشخص ما لم تتوفر على الدلائل لاتھامھ وھذه الأسباب ھي

:لعدم كفایة الأدلةالحفظ .1

یكون مقرر الحفظ لعدم كفایة الأدلة إذا كانت الأدلة لا تتوفر بنسبة معقولة وطبقا لنص 

من ق إ ج فإن وكیل الجمھوریة یتصرف في محاضر جمع الاستدلالات 05فقرة36المادة 

 ةأدلة متكاملتوصل إلى جمع الاستدلالات  ضرمح وذلك متى تبین لھ أنیر ما وفقا لتقد

، وإنما ھي مجرد شبھات ضعیفة لا تكفي في حد ذاتھا لإقامة 1لتحریك الدعوى العمومیة

الدعوى، وفي ھذه الحالة یمكن لوكیل الجمھوریة أن یصدر مقرر بحفظ الملف بناء على عدم 

.2كفایة الأدلة

:الأمر بالحفظ لعدم معرفة الفاعل-2

أو مجھول الاستدلالات وقد قیدت ضددم محاضر عدم معرفة الفاعل تكون عندما تق

تكون قد قیدت ضد معلوم ثم یثبت التحقیق عدم صحة الاتھام المنسوب إلیھ، وعادة تقید 

 حفظ القضیة في ھذه الحالة ضد مجھول وحتى ولو قیدت ضد متھم معین فإنھ یجوز الأمر بال

الجریمة على فرض جدیة على أنھ ھو الذي ارتكب لعدم صحة الاتھام، أي لعدم وجود أدلة 

كن إسناد الجریمة إلى وقوعھا أو لوجود أدلة قاطعة بعدم صحة الاتھام، وما دام أنھ لا یم

ن النیابة العامة تحفظ الدعوى لعدم معرفة الفاعل إلا في الحالات التي شخص معین فإ

استثناھا القانون ولكن ھذا لا یمنعھا من تحریك الدعوى العمومیة وذلك في حالة ظھور 

.3ي سبب من أسباب الانقضاءلأ دعوى لا تزال قائمة لم تنقضيانت الالفاعل الحقیقي وك

.74، ص 01أنظر الملحق رقم 1
.61-60صصشملال علي، المرجع السابق،2
.94عثمانیة كوسر، المرجع السابق، ص 3
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:ھاالحفظ لعدم صحة الواقعة المبلغ عن-3

عدم صحة الواقعة المبلغ عنھا من الأسباب الموضوعیة التي یستند إلیھا قرار الحفظ 

:الصادر من النیابة العامة ویعرفھ الفقھ بأنھ

ار محضر الاستدلال إلى عدم ناحیة المادیة وفي حالة ما إذا أشالعدم وقوع الفعل من 

المبلغ عنھا، فإنھ یجب على عضو النیابة العامة أن یتریث ولا یلجأ إلى الأمر صحة الواقعة 

بالحفظ لعدم الصحة إلا إذا تم التحري ثاني في الموضوع لیصل إلى الحقیقة الدامغة قبل أن 

ة، وكل ذلك یتوقف على حسن تقدیر أعضاء النیابة العامة یكون قد قرر الحفظ لعدم الصح

في كل حالة یتطرق فیھا إلى دراسة الدلیل بناء على شواھد، فإنھ بعد وسلامة وزنھم للأمور 

التأكد من أن الواقعة المبلغ عنھا في محضر الاستدلال أو الشكوى لم ترتكب أصلا وھذا ما 

1.بحفظ الملف لعدم صحة التھمةیعرف بالبلاغ الكاذب، فإنھا تصدر قرار 

:الأمر بالحفظ لعدم الأھمیة-4

أن الجریمة تكون ثابتة في ركنیھا الفرض في حالة حفظ الأوراق لعدم الأھمیة و

المادي والمعنوي قبل المتھم، إلا أن النیابة العامة بما لھا من سلطة تقدیر ملائمة تحریك 

تحریكھا، وقد یعود السبب في ذلك لاكتفاء النیابة الدعوى العمومیة قد ترى أنھ لا أھمیة من 

العامة بما یوقع على الجاني من جزاء إداري، أو یكون الضرر المترتب عن الجریمة تافھا 

من أسباب سبب ن الخصوم وغالبا ما تكون ھذه الظروف وأن تراعي أواصر القرابة م

2.صرف النظر عن الدعوى لعدم الأھمیة

.60شملال علي، المرجع السابق، ص 1
.14خنتوس لطیفة، المرجع السابق، ص -كاوش سلیمة2
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الفرع الثاني

التقدیریة للنیابة العامة في اجراء الوساطةالسلطة

المعدل 2015جویلیة 23المؤرخ في  02-15مر من الأمكرر37بالرجوع الى المادة 

الإجراءات الجزائیة، فإنھ یجوز لوكیل الجمھوریة عند تصرفھ في نتائج والمتمم لقانون

.دعوى العمومیةكبدیلیلجأ إلى إجراء وساطة في جرائم معینة والتحري أنالبحث 

تعریف الوساطة الجزائیة:أولا

في قانون إلى تعریف صریح للوساطة الجزائیةإن المشرع الجزائري لم یتطرق

وذلك من 1الإجراءات الجزائیة، مع الإشارة إلى أنھ قام بتعریفھا في قانون حمایة الطفل 

الوساطة آلیة قانونیة :"من قانون حمایة الطفل التي نصت على02/06خلال نص المادة 

من جھة، وبین الضحیة أو ذوي وممثلھ الشرعيتھدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح 

الذي تعرضت لھ الضحیة وجبر الضررحقوقھا من جھة أخرى، وتھدف إلى إنھاء المتابعات 

".الجریمة والمساھمة في إعادة إدماج الطفلثارووضع حد لآ

فالوساطة الجنائیة آلیة قانونیة اختیاریة منحھا المشرع لوكیل الجمھوریة أو بطلب أحد 

ویترتب على تنفیذه من خلالھا یتم ابرام اتفاق بین الطرفین )الشاكي، المشتكي منھ(الأطراف 

انقضاء الدعوى العمومیة وھي لیست وجوبیة، فعلى عكس الوساطة المدنیة التي نص 

على وجوبیة عرض الوساطة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المشرع الجزائري 

على الخصوم، والتي اجراءھا القاضي بإصدار أمر تعیین الوسیط الذي یقوم بإجراء 

فالمشرع الجزائري لم یحدد مدة العن المدنیة من حیث الجزائیةالوساطةوتختلفالوساطة، 

، فحین أن الوساطة المدنیة لا یجب أن الوساطة الجزائیةمعینة لوكیل الجمھوریة للإنھاءمدة 

19، الصادرة في 39، یتضمن قانون حمایة الطفل، جریدة رسمیة، عدد2015یولیو 15المؤرخ في 12-15الأمر رقم 1
.2015یولیو 
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من  996وفقا لنص المادة أشھر بحیث یتعین من خلالھا إنھاء الوسیط مھمتھ 03تتجاوز مدة 

1.یة والإداریة قانون الإجراءات المدن

زائیةشروط الوساطة الج:ثانیا

متوقفة على موافقة جوازیھمكرر من ق إ ج جعلت الوساطة مسألة 37حسب نص المادة 

وكیل الجمھوریة قبل المتابعة الجزائیة بأن یبادر من تلقاء نفسھ أو بطلب من الضحیة أو 

أو جبر الضرر المترتب عن المشتكي منھ باللجوء إلى الوساطة إذا كان من شأنھا تغطیة

2.الجریمة

:من بین ھذه الشروط نذكر

 مكرر من ق إ ج، یجب أن تتم الوساطة بموجب 37حسب الفقرة الثانیة من المادة

بین مرتكب الجریمة والضحیة یتضمن رضا یصاغ في محضرمحضر اتفاق مكتوب

في الاستعانة أو قبول الضحیة من جھة والمشتكي من جھة أخرى ولكل منھما الحق 

).02مكرر37المادة (بمحامي 

 من ق إ ج من أجل إجراء الوساطة أن یدون اتفاق 03مكرر37تشترط المادة

الوساطة في محضر یتضمن ھویة وعنوان الأطراف وعرضا وجیزا عن الأفعال 

3.المجرمة وتاریخ ومكان وقوعھا ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفیذه

 وھي كما 02مكرر 37مخالفة أو جنحة المحددة حصرا في المادة أن تكون الجریمة

:یلي

القذف، الاعتداء على الحیاة الخاصة والتھدید والرشوة الكاذبة وترك جریمة السب و

الأسرة والامتناع العمدي عن تقدیم النفقة، وعدم تسلیم الطفل والاستلاء عن طریق الغش 

اء مشتركة، وإصدار الشك بدون رصید والتخریب على أموال الإرث قبل قسمتھا أو على أشی

ان، الوساطة الجزائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر، جامعة بجایة، العربي باشا سفی-قریشي عماد1
.27-26ص ص،2015/2016

.69شملال علي، المرجع السابق، ص 2
المتضمن تعدیل قانون الإجراءات 2015یولیو23مؤرخ في 02-15من ال أمر03مكرر37راجع نص المادة 3

.المرجع السابق، الجزائیة
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أو الاتلاف العمدي لأموال الغیر وجنح الضرب والجروح غیر العمدیة والعمدیة المرتكبة 

بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكیة العقاریة أو 

ت أو مشروبات أو الاستفادة المحاصیل الزراعیة والرعي في ملك الغیر واستھلاك مأكولا

.من خدمات أخرى عن طریق التحایل

وإلى جانب الشروط المذكورة أعلاه، یجب أن یتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص ما 

:یلي

اني مثلا في جریمة عدم تسلیم إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ، بمعنى أن یقوم الج

وم الجاني برد أموال الإرث أو طفل بتسلیمھ إلى من لھ حق الحضانة، كما قد یق

).4/1مكرر37المادة (الأشیاء المشتركة التي استولى علیھا بطریق الغش 

ي مثلا في جنحة التخریب العمدي تعویض مالي أو عیني ذلك أن یخیر الجان

موال الغیر، أو یقوم بالتعویض العیني بالصلح بالأضرار التي لحقت بممتلكات أ

).4/2رمكر 37المادة (1الضحیة 

مبادرة النیابة العامة في اجراء الوساطة الجنائیة: ثالثا

نیابة العامة حریة بتنظیم إجراءات الوساطة الجزائیة، فنصوص خاصة لم یضع المشرع

في ممارساتھا، بھدف التوصل لحل متفق علیھ بین الخصوم غیر أنھ یمكن القول بأن 

:وھيالوساطة الجنائیة تمر غالبا بأربعة مراحل 

المرحلة التمھیدیة-أ

بحیث یتم اقتراح الوساطة من قبل النیابة تعتبر مرحلة التمھید أولى مراحل الوساطة،

العامة والاتصال بطرفي النزاع، في ھذه المرحلة تلعب النیابة العامة دورا ھاما لكونھا الجھة 

جراء الوساطة فھي صاحبة الرأي في القیام بإتي تباشر إجراءات الدعوى العمومیة،ال

وتقدیمھا بعد موافقة طرفي النزاع، وأن تقوم بإخطارھم بأن النزاع سیتم حلھ عن طریق 

ون وعلى إثر دراسة الملف یقوم وكیل الجمھوریة بإجراء اتصال مع الأطراف ویك.الوساطة

.70شملال علي، المرجع السابق، ص 1
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بإجراء الوساطة واحاطتھم علما بأن الوساطة اختیاریة، وبعد الحصول الغرض منھ اعلامھم 

تمھیدیة، تاتفاق الأطراف تقوم النیابة العامة باستقبالھم على حدة وذلك في إطار محادثا على

1.وتطلب منھم عرض وجھة نظرھم في القضیة وتحدید طلباتھم

مرحلة اجتماع أطراف الوساطة  -ب

یقصد بھا التقاء أطراف النزاع بحیث یتم فیھا التفاوض بین الأطراف بطریقة مباشرة أو غیر 

مباشرة، عن طریق اللقاءات الفردیة ولا یشترط أن یكون ھذا الاجتماع علنیا، إذ أن العلنیة 

الإجراء بما یظھره تخضع لتقدیر النیابة العامة وأطراف النزاع، ویتوقف نجاح ھذا

ففي كل الأحوال .من تفاھم ورغبة في حل النزاع ودیا دون ضغط أو تأثیر من أحدالأطراف 

اون مع النیابة العامة والالتزام بمبادئ حسن النیة في إدارة عملیة الوساطة، یجب علیھم التع

الوساطة وبالتالي تلجأ جتماع بحلول مرضیة للطرفین تفشلأما في حالة ما إذا لم یأتي ھذا الا

2.النیابة العامة لتحریك الدعوى

مرحلة اتفاق الوساطة-ج

النزاع من منعطف اجتماع الوساطة إذا ما نجح وكیل الجمھوریة في العبور بأطراف 

ووصل بھم إلى نتائج ترضیھم، ففي ھذه الحالة فإنھ یدخل بھم إلى مرحلة أخرى ألا وھي 

مرحلة الاتفاق التي یتم فیھا تحدید التزامات الأطراف من أجل الحصول على حل یرضي 

لخصوم توقیعھ من قبل ایتمالطرفین، وبعد ذلك یتم إفراغ محتوى الوساطة في محضر

نص المادة وھو ما أكده3منھ إلى كل طرف ووكیل الجمھوریة وأمین الضبط وتسلم نسخة 

.من ق إ ج03مكرر 37

.39خنتوش لطیفة، المرجع السابق، ص ككوش سلیمة، 1
، د ط، بومرداس، د س، ص ص "ى العمومیةالمركز القانوني لجھاز النیابة العامة قبل تحریك الدعو"فاطمة العرفي، 2

104-105.
3

.ت الجزائیة المعدل والمتمم، المرجع السابقالمتضمن قانون الاجراءا02-15من الامر 05مكرر37راجع نص المادة 
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مرحلة تنفیذ اتفاق الوساطة-د

وكیل الجمھوریة إلى ما بعد اتفاق الوساطة، وذلك لقیامھ بمتابعة اجراء  لیستمر عم

تنفیذ الاتفاق وذلك في حالة وضع قیمة التعویض على أقساط أو دفعات، والجدیر بالذكر أن 

المشرع الجزائري نص في قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ لا یجوز الطعن في اتفاق 

.من ق إ ج05مكرر37ن، وذلك من خلال نص المادة الوساطة بأي طریق من طرق الطع

37مادةطبقاللوبالتالي لدیھ صبغة ملزمة یجب تنفیذه ویعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا 

.1من ق إ ج ویؤدي تنفیذه إلى انقضاء الدعوى العمومیة06مكرر

لعامة على اجراء الوساطة الجزائیةإشراف النیابة ا:رابعا

عملیة تقنیة تسعى من خلالھا النیابة العامة إلى الوصول الجزائیةتعتبر الوساطة 

لنتیجة ترضى طرفي النزاع، وإذا كان تحقیق ھذه النتیجة غیر مشروط، فالنیابة العامة تتولى 

، وذلك بجمع المعطیات وعناصر القضیة والحرص شراف على إجراء الوساطة الجزائیةالإ

طراف بھدف تقریب وجھات النظر بینھم والوصول إلى النتیجة المرجوة على تبادلھا بین الأ

في حالة عدم التوصل إلى  اوالتي تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة في حالة نجاحھا أم

.تحقیق ذلك تقوم النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة

الآثار المترتبة عن الوساطة: خامسا

كبدیل عن الدعوى العمومیة مجموعة من الآثار القانونیة یترتب على اتفاق الوساطة 

:یمكن حصرھا كالتالي

 من ق إ ج، 06مكرر37یعتبر محضر اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا حسب نص المادة

.2من ق إ ج600شأنھ شأن السندات التنفیذیة المنصوص علیھا في المادة 

.39خنتوس لطیفة، المرجع السابق، ص ككوش سلیمة، 1
، المتضمن قانون الاجراءات 2015یولیو 23، مؤرخ في 02-15من الأمر رقم 06مكرر 37راجع نص المادة 2

.2015الصادر في 40الجزائیة، جریدة رسمیة، عدد
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 37المادة (من طرق الطعن لا یجوز الطعن في محضر اتفاق الوساطة بأي طریق

1).05مكرر

 یؤدي محضر اتفاق الوساطة إلى وقف سریان تقادم حق النیابة العامة في تحریك

37المادة (الدعوى العمومیة وذلك من خلال الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة 

2)07ررمك

 في حالة عدم تنفیذ اتفاق الوساطة في الآجال المحددة، فإنھ یجوز لوكیل الجمھوریة

المادة (اتخاذ أي اجراء یراه ضروریا بشأن إجراءات المتابعة ضد الشخص الممتنع 

).08مكرر37

 من ق ع، الشخص الذي یمتنع 147للعقوبات المنصوص علیھا في المادة یتعرض

مكرر 37مادة ال(للتنفیذضاء الأجل المحدد طة عند انقا عن تنفیذ اتفاق الوساعمد

09.(

المطلب الثاني

اختصاصات النیابة العامة بوصفھا سلطة اتھام

تطبیقا لمبدأ الملائمة یكون للنیابة العامة الحق في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا 

الفرع (رع حق الاتھام من عدمھ دون أن یقید ھذا الحق كونھا جھة الادعاء التي خولھا المش

سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة لیست مطلقة إذا أنھ استثناء أنإلاّ )الأول

سلطة تقدیریة في الدعوى العمومیة، فإن المشرع قد نص الذي تمنح بمقتضاه للمبدأ الملائمة 

الفرع (لعمومیة على جرائم معینة قید بصددھا سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى ا

 ).لثانيا

.، المرجع نفسھ02-15الأمر من 05مكرر37أنظر المادة 1
.، المرجع السابق02-15، من الأمر07مكرر37أنظر المادة 2
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الفرع الأول

سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة

النیابة العامة ھي جھة الادعاء التي خولھا المشرع سلطة مباشرة الاتھام بتحریك 

الدعوى العمومیة أمام القضاء ومطالبتھ بتسلیط عقوبة أو تدبیر احترازي ضد مرتكب 

المجتمع في العقاب لذلك یعتبر الاتھام الخطوة الأولى التي تخطوھا الجریمة اقتضاء لحق 

النیابة العامة عندما تبادر بتحریك الدعوى العمومیة في مواجھة مرتكب الجریمة أمام 

وإن رأت النیابة العامة بأن الواقعة محل الاستدلال المعروضة علیھا تشكل جریمة .القضاء

فیة فإنھا تستعمل سلطتھا في اتخاذ الإجراء المناسب لتحریك وأنھ توفرت فیھا كل الأدلة الكا

.الدعوى العمومیة كأداة لمباشرة الاتھام أمام القضاء

یعتبر وكیل الجمھوریة العضو الحساس والفعال في تحریك الدعوى العمومیة 

ومباشرتھا لذا خول لھ القانون التصرف في الملفات والقضایا التي تصل الیھ عن طریق 

طیة القضائیة أو عن طریق الشكاوى والبلاغات أو تلك التي یحركھا تلقائیا وفقا لأحكام الضب

من ق إ ج، بالإضافة الى ھذا فقد حدد القانون اختصاصات وسلطات تقدیریھ 39و29المواد 

.1من ق إ ج36و35واسعة لوكیل الجمھوریة وفقا لمبدأ الملاءمة المواد 

23المؤرخ في 15-02المستحدثة بالأمر رقم 333ومن خلال قراءة نص المادة 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، یتضح أن الطرق المتبعة من طرف 2015یولیو

النیابة العامة لمباشرة الاتھام تتمثل في الإحالة المباشرة على المحكمة أو الإحالة لجھات 

:التحقیق

الإحالة المباشرة على المحكمة :أولا

سمى الإحالة المباشرة على المحكمة لان الدعوى العمومیة تحال من طرف النیابة ت

دون المرور عبر التحقیق الابتدائي، وتكون الدعوى العمومیة في ھذه الحالة مباشرة العامة 

عة والنشر شملال علي، المستحدث في قانون الاجراءات الجزائیة، الكتاب الأول الاستدلال والاتھام، دار ھومة للطبا1
.166صوالتوزیع، الجزائر، دس ن،
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مرحلة المحاكمة مباشرة، وتتمثل الطرق المتبعة من طرف قد انتقلت من مرحلة الاتھام وإلى 

:لإحالة مباشرة على المحكمة في الإجراءات التالیةالنیابة العامة ل

اجراء المثول الفوري أمام المحكمة:أولا

كطریق 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15وھو الاجراء المستحدث بموجب الأمر 

من طرق تحریك الدعوى العمومیة وھو اجراء یلجأ إلیھ وكیل الجمھوریة إذا ما تبین لھ من 

، فإنھ 1الاستدلال أن الواقعة المعروضة علیھ تشكل جنحة في حالة التلبسخلال محاضر 

من  07مكرر339إلى 339یسلك إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة المبنیة في المواد 

.ق إ ج

نشیر في البدایة بأن إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة تتعلق بالجنح المتلبس بھا 

ة من طرف الأحداث والجنح التي یستوجب فیھا المشرع فیھا تحقیقالجنح المرتكب ءباستثنا

:2بنصوص خاصة ویتم تطبیق إجراءات المثول الفوري على النحو التالي قضائي

تقدیم المشتبھ فیھ أمام وكیل الجمھوریة-أ

یجب على ضابط الشرطة القضائیة بمجرد الانتھاء من جمع الاستدلالات في الجنحة 

دیم المعني أمام وكیل الجمھوریة وذلك بعد استدعاء الشھود والضحایا للیوم المتلبس بھا، تق

.من ق إ ج01فقرة 339المادة طبقاالذي یتم فیھ تقدیم المشتبھ فیھ أمام النیابة العامة

لأخیر التحقق من مثول المتھم أمام وكیل الجمھوریة یجب أو یتعین على ھذا اعند 

ویعد الاستجواب اجراء من إجراءات التحقیق 3ویحیطھ علما بكل ما یوجھ إلیھ من تھم ھویتھ 

ستجواب وبحضور محامي وجب محضر الاالممنوحة لوكیل الجمھوریة لجمع أدلة الاثبات بم

ویسمح للدفاع 03مكرر339لمادة نصا طبقابأنھ سیمتثل فورا أمام المحكمة المتھم ویخطره

شخص مرتكبھا، وبالتالي فإن الجریمة تكون في حالة تلبس سواء شوھد الجاني التلبس حالة تلازم الجریمة نفسھا ولیس1
لات التلبس في المادة افي مكان وقوع الجریمة، أو لم یشاھد، فالتلبس حالة عینیة لا شخصیة، فحدد المشرع الجزائري ح

.من ق إ ج41
.168ل علي، نفس المرجع السابق، ص شملا 2
3

.75ص 02أنظر الملحق رقم 
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كلھ وتمكینھ من الاتصال بالمتھم على انفراد في مكان مھیأ لھذا بالاطلاع على ملف موّ 

.1من ق إ ج04مكرر 339المادة طبقا لنصالغرض

مثول المتھم أمام المحكمة  -ب

المثول الفوري من أھم الطرق المتبعة لممارسة الدعوى إجراء یعتبر اخطار المحكمة 

ویتحقق الرئیس من ھویتھ ویعرفھ بالإجراءالجزائیة، فبمجرد مثول المتھم أمام المحكمة، 

، من حضور أو غیاب الطرف المدني والشھودالذي أحیل بموجبھ على المحكمة، كما یتحقق

غیر أن ھناك حالات تطرأ تستوجب تأجیل الفصل في ثم یباشر الاستجواب والمحاكمة 

.05مكرر339طبقا للمادة 2جلسة موالیةالدعوى إلى 

:الدعوى في نفس الیومحالة الفصل في-1ب 

إذا رأت المحكمة أن القضیة مھیئة للفصل فیھا في نفس الیوم وكان المتھم ممثلا 

مة بمواصلة إجراءات المحاكمة أو ما ازل عن حقھ في الدفاع، تأمر المحكبمحام عنھ أو تن

ي حالة البراءة مستبعدة فمع أن فرضیةائي الذي قد ینتھي ببراءة المتھم یسمى بالتحقیق النھ

.3أو إدانتھ بالجنحة موضوع الدعوى ومعاقبتھالتلبس 

:تأجیل الفصل في الدعوى لأقرب جلسة-2ب 

من ق إ ج فإنھ یتم التأجیل الفصل في الدعوى لسببین 06مكرر339نص المادة وفقا ل

الأول في حالة تمسك المتھم بحقھ في تحضیر دفاعھ والثاني إذا رأت المحكمة أن القضیة 

ینشأ عن تأجیل من ق إ ج،6.مكرر 339ادة مھیئة للفصل فیھا وطبقا لأحكام نص المغیر 

القضیة ضرورة البت في مسألة حریة المتھم وذلك بعد الاستماع لطلبات النیابة العامة 

:والمتھم ودفاعھ، خلالھا یجب على المحكمة أن تقرر اتخاذ أحد التدابیر التالیة

تاریخ الجلسة القادمةترك المتھم حرا مع اخطاره ب.

العدد 15المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجل ةإجراء المثول الفوري في التشریع الجزائري،بوسري عبد اللطیف،1
.473-472ص ص ، 2017، 01

2
.169شملال علي، مرجع سابق، ص 

.169، ص نفسھشملال علي، المرجع 3
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 من ق إ ج، 125اخضاع المتھم لتدابیر الرقابة القضائیة المنصوص علیھا في المادة

تتولى النیابة العامة تنفیذ التدابیر القضائیة 07مكرر 127الأولى من المادة وطبقا لفقرتھ

.وھو تدبیر غیر قابل للطعنالمقررة من طرف المحكمة

المؤقتتھم لرھن الحبس وضع الم.

ویلاحظ أن المشرع وفق كثیرا في ترتیب التدابیر المذكورة أعلاه، ولم یكن ھذا التدرج 

عبثا وإنما ھو استجابة لمقتضیات قرینة البراءة، فبدأ بالمبدأ أي ذكر المتھم حرا وھو الأصل 

ر ثم تدرج إلى تقیید حریة المتھم ببعض التزامات الرقابة القضائیة، انتھاء إلى آخر تدبی

.1استثنائي وھو وضع المتھم رھن الحبس المؤقت

سلطة وكیل الجمھوریة في الجنح المتلبس بھا -ج

كان لوكیل الجمھوریة 02-15من ق إ ج بموجب الأمر 59قبل الغاء نص المادة 

إلا سلطات استثنائیة یمارسھا في حالة الجنح المتلبس بھا فتخول لھ سلطة استجواب المتھم 

لكن بعد  أیام 08لمدة بالجنحة المتلبس بھا وإیداعھ بالحبس المؤقتبحضور المحامي 

صدور الأمر المذكورة أعلاه أصبحت سلطات وكیل الجمھوریة تنحصر في إحالة المشتبھ 

من ق إ ج، وعلیھ فإن سلطات وكیل 03مكرر339فیھ فورا أمام المحكمة حسب نص المادة 

نحصر في الاستجواب وتوجیھ الاتھام للمشتبھ الجمھوریة في الجنح المتلبس بھا أصبحت ت

فیھ لیصیر متھما بعد تحریك الدعوى العمومیة  ضده عن طریق إجراءات المثول الفوري 

.2أمام المحكمة

یمكن لوكیل الجمھوریة اصدار أمر بالإحضار 03فقرة 110طبقا لأحكام المادة 

لإجراءات الاستدلال، على الرغم المشتبھ فیھ إذا رفض الامتثال أمام المحكمة أو الخضوع 

من أن المشرع لم یذكر صراحة إذا كان الأمر بالإحضار الذي یصدره وكیل الجمھوریة 

.474بوسري عبد اللطیف، المرجع السابق، ص 1
.171-170ص ص ع السابق، شملال علي، المرج2
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من ق إ ج فإنھا تجیز 01فقرة 58یتعلق بالجنح المتلبس بھا، لكن بالرجوع إلى نص المادة 

.صراحة لوكیل الجمھوریة اصدار الأمر بالإحضار في الجنایة المتلبس بھا

إجراءات الأمر الجزائي:ثانیا

المعدل 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15من الأمر 333بمقتضى نص المادة 

الأمر الجزائي كطریق یسلكھ الجزائیة، استحدث المشرع إجراءوالمتمم لقانون الإجراءات

وكیل الجمھوریة لإحالة الدعوى العمومیة مباشرة على المحكمة عند تصرفھ في نتائج 

.ستدلالالا

:تعریف الأمر الجزائي-أ

یعتبر الأمر الجزائي من الطرق المختصرة للفصل في القضایا الجزائیة، ومن بدائل 

المحاكمة التي لا تستدعي حضور الفاعل أمام قاضي الحكم، ویعرفھ بعض الفقھاء بأنھ أمر 

لقواعد ل ن أن تسبقھ إجراءات محاكمة وفقاقضائي یفصل في موضوع الدعوى الجزائیة بدو

.1العامة، وترتھن قوتھ بعدم الاعتراض علیھ خلال المیعاد الذي یحدده القانون

امة وفقا لملائمتھا الإجرائیة وھو اجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذھا النیابة الع

المعدل والمتمم 15-02من الأمر رقم 333المحكمة بالقضیة بمقتضى نص المادة بإخطار

.ن الإجراءات الجزائیةالمتضمن قانو

:شروط الأمر الجزائي-ب

حتى یتمكن وكیل الجمھوریة من إحالة الدعوى العمومیة مباشرة أمام المحكمة عن طریق 

إجراءات الأمر الجزائي لا بد من تحقیق مجموعة من الشروط المنصوص علیھا في المادة 

:والمتمثلة في15–02من الأمر 380

 المرتكبة تحمل وصف الجنحة المعاقب علیھا بالغرامة أو الحبس أن تكون الجریمة

.لمدة تساوي أو تقل عن سنتین

المجلة "تطویر الأمر الجزائي في القانون الجزائري كحتمیة یبررھا تزاید الاجرام البسیط،"أرزقي سي حاج محند، 1
.144-128ص ص الجزائریة للقانون والعدالة، 
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أن تكون ھویة مرتكب الجنحة معلومة.

 أن تكون الوقائع المنسوبة للمتھم بسیطة وثابتة على أساس معاینتھا المادیة ولیس من

.شأنھا أن تثار مناقشة وجاھیة

أن یتعرض مرتكبیھا لعقوبة ة الخطورة ویرجحھم قلیلأن تكون الوقائع المنسوبة للمت

.1الغرامة فقط

من ق إ ج لا یمكن لوكیل الجمھوریة عند 01مكرر 380لكن طبقا لنص المادة 

:تصرفھ في نتائج الاستدلال اللجوء إلى إجراءات الأمر الجزائي في حالات معینة

إذا كان المتھم حدثا.

 لا تتوافر فیھا شروط تطبیق إجراءات الأمر جنحة أو مخالفة أخرى إذا اقترفت

.الجزائي

إذا كانت ثمة حقوق مدنیة تستوجب مناقشة وجاھیة الفصل فیھا.

إذا كانت جریمة الاشتراك.

وإذا قرر وكیل الجمھوریة تحریك الدعوى العمومیة عن طریق إجراءات الأمر الجزائي 

.فإنھ یحیل ملف الدعوى إلى محكمة الجنح

ون ولیس في جلسة علانیة وددون مرافعة مسبقة ي في ملف الدعوى ویفصل القاض

وإذا رأى القاضي أن .یقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامةحضور المتھم بإصداره أمر جزائي

الشروط المنصوص علیھا قانونا غیر متوفرة فإنھ یعید ملف المتابعة للنیابة لاتخاذ ما تراه 

.2من ق إ ج02مكرر380مناسبا وفقا للقانون وذلك حسب نص المادة 

.المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة المعدل والمتمم15-02من الأمر 380راجع نص المادة 1
.173شملال علي، المرجع السابق، ص 2
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إجراءات الاستدعاء المباشر  :ثانیا

اص النیابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة إن الاستدعاء ھو من اختص

وكانت الأدلة كافیة لمتابعة المتھم البالغ فإنھ یحرر استدعاء مباشر للمتھم یضمنھ تاریخ 

.الجلسة كما یستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح

تدلال، متى تتمتع النیابة العامة بسلطة تقدیریة واسعة عندما تتصرف في نتائج الاس

أو جنحة، فالنیابة العامة لھا كل الحریة في اختیار الطریق  ةكانت ھذه النتائج تتضمن مخالف

أو الاجراء القانوني المناسب لتحریك الدعوى العمومیة في المخالفات والجنح طبقا لأحكام 

.من ق إ ج66والمادة 02-15المستحدثة بالأمر رقم 05فقرة 36المادة 

ءات الاستدعاء المباشر الطریق أكثر شیوعا واتباعا من طرف النیابة ویعتبر إجرا

العامة لإحالة الدعوى العمومیة مباشرة على المحكمة، وإذا ما قررت النیابة العامة إحالة 

مباشرة إلى المحكمة وذلك إما عن طریق الإخطار أو التكلیف بالحضور إذا كان غائبا، ویعد 

.حضور تحریكا للدعوى العمومیة واتھاما للشخص الموجھ إلیھھذا الإخطار أو التكلیف بال

من ق إ ج وما یلیھا أن یحتوي الإخطار أو 334لذلك أوجب المشرع في نص المادة 

.1لخ...التكلیف بالحضور على كل البیانات من اسم المتھم ولقبھ نوع التھمة المنسوبة إلیھ

بالحضور یصیر متھما لا مشتبھا فیھ، وبذلك فإن الشخص مجرد إخطاره أو تكلیفھ 

.2وتنتقل الدعوى العمومیة من مرحلة الاتھام إلى مرحلة المحاكمة

الفرع الثاني

قیود تحریك الدعوى العمومیة

الأصل أنھ متى وصل خبر وقوع الجریمة إلى علم النیابة العامة تقوم بتحریك 

ائم على الرغم من وصول خبر الدعوى العمومیة تلقائیا غیر أنھ في بعض أنواع الجر

وقوعھا إلى علم النیابة العامة إلا أنھ لا یجوز لھا تحریكھا، حیث وضع القانون قیودا على 

.2001/2002بوحاجي نصیرة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، الجزائر، 1
.176شملال علي، المرجع السابق، ص 2



صلاحيات النيابة العامة قبل وأثناء تحريك الدعوى العمومية:الفصل الأول

36

حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة لاعتبارات معینة وھي الشكوى، الإذن 

.1والطلب

الشكوى:أولا

قانونیة مختلفة دون أن یضع لھا لقد ذكر المشرع الجزائري الشكوى في نصوص 

 من 72، فقد جاء ذكر الشكوى في نص المادة 2مفھوما یمكن الاعتماد علیھ لتعریف الشكوى

3.ق إ ج

فعرف بعض شراح القانون الجنائي الشكوى على أنھا تعبیر المجني علیھ عن إرادتھ 

ا اخبار عن جریمة في اتخاذ الإجراءات الجزائیة الناتجة عن الجریمة وعرفھا آخرون بأنھ

معینة یتقدم بھ المشتبھ بھ المجني علیھ إلى سلطة الادعاء، وھناك من عرفھا بتعریف آخر 

اجراء یباشر من شخص معین والمجني علیھ في جرائم محددة یعبر عن إرادتھ :على أنھا

على العقوبة الصریحة في تحریك ورفع الدعوى العمومیة للإثبات المسؤولیة الجنائیة وتوقیع 

.4منھالمشتكى

لمتضرر من أن الشكوى ھو بلاغ مكتوب یقدمھ المجني علیھ أو ویستنتج مما تقدم 

إلى وكیل الجمھوریة یلتمس من خلالھ تحریك الدعوى العمومیة، إذا قید المشرع الجریمة 

.الشخص المضرورعلى شكوى النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة

یشرط فیھا القانون تقدیم شكوى لتحریك الدعوى العمومیة الجرائم التي عن أما 

:نلخصھا فیما یلي

.19، ص ن ، دسنخوري عمار، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، د ب1
.116، ص 2010شئة عن الجریمة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، شملال علي، الدعاوى النا2
الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، تأوھایبیة عبد الله، شرح قانون الإجراءا3

.96، ص 2004الجزائر، 
مة الجزائیة في التشریعین الوضع الاسلامي، دار الخلدونیة عمارة عبد الحمید، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاك4

.126، ص 2010للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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:جریمة الزنا-1

"...من ق ع الفقرة الأخیرة بقولھا339نصت علیھا المادة  ولا تتخذ الإجراءات إلا :

.1"بناء على شكوى الزوج المضرور وإن صفح ھذا الأخیر یضع حدا للمتابعة 

:والأصھار إلى غایة الدرجة الرابعةجریمة السرقة بین الأقارب -2

بقولھا لا یجوز اتخاذ إجراءات جزائیة انون العقوبات من ق 369المادة نصت علیھا 

بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب والأصھار لغایة الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى 

.2الشخص المضرور

:جریمة خطف القاصر وابعادھا-3

ن قام بالإبعاد عن الأبوین أو مفكل من  انون العقوباتمن ق 326نصت علیھا المادة 

"من ق ع على ما یلي326، حیث تنص المادة 18مسكن القاصر لم تكتمل سن  إذا :

تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفھا فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائیة إلا 

.3"لزواجبناء على شكوى الأشخاص الذین لھم صفة ابطال ا

:ترك الأسرةوھجر الزوجةجریمة -4

أنھ على تقیید سلطة النیابة العامة أكدت في فقرتھا الأخیرة على من ق ع 330المادة 

.4شكوى من طرف الزوج المتروكلا یمكن رفع الدعوى العمومیة إلا بناء على 

بین الأقارب جریمة النصب وخیانة الأمانة واخفاء الأشیاء المسروقة والتي تقع -5

:والأصھار إلى غایة الدرجة الرابعة

إخفاء (368والمادة )خیانة الأمانة(377والمادة )النصب(373نصت علیھا المادة 

.من ق ع)الأشیاء المسروقة

.المرجع السابقالمتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 08المؤرخ في 165-66من الأمر 339أنظر المادة 1
.19خوري عمار، المرجع السابق، ص 2
.68، ص ن، دسنت الجزائیة بین النظري والعلمي مع آخر التعدیلات، د بفضیل العیش، شرح قانون الإجراءا3
.المتضمن قانون العقوبات1966یونیو 08المؤرخ في 156-66من الأمر 330أنظر المادة 4
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من ق إ 583الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائریین في الخارج المادة -6

.1ج

:وسحبھاانقضاء الحق في الشكوى -

.مضي المدة ووفاة المجني علیھ:بصفة عامة ینتھي الحق في الشكوى في حالتین

:مضي مدة من الزمن-أ

حسب القواعد العامة

على عكس المشرع المصري الذي حدد مدة تقدیم الشكوى بثلاثة أشھر من یوم علم 

بمرتكبھا ولیس من یوم وقوع الجریمة، حتى یتحقق الاستقرار القانوني فإن المجني علیھ و

.2شكوىالالمشرع الجزائري لم یحدد مدة معینة لتقدیم 

:وفاة المجني علیھ-ب

أجمع الفقھ على أن حق المجني علیھ في تقدیم الشكوى ھو حق شخصي لا یورث أي 

لا یجوز انتقالھ بعد وفاتھ إلى ورثتھ ویترتب على ذلك عدم قبول الشكوى من ورثة المجني 

لم یكن یعلم قبل وفاتھ بوقوع الجریمة )المجني علیھ(علیھ، حتى ولو ثبت أن مورثھم 

شكوى فإن وفاتھ تؤثر على سیر الدعوى الوفي المتضرر بعد تقدیم ، من ھنا فإذا توبمرتكبیھا

العمومیة حیث تسترجع النیابة العامة حریتھا في تحریك الدعوى العمومیة ورفعھا وبالتالي 

ووفقا للقاعدة العامة التي جاءت بھا لیس من حق الورثة التنازل عنھا، بالإضافة إلى ھذا

إذا كانت ھذه شرط لازما للمتابعة یكون سببا كوى ، من ق إ ج فإن سحب الش06مادة ال

.3لانقضاء الدعوى العمومیة

.20خوري عمار، المرجع السابق، ص 1
.66بوحاجي نصیرة، المرجع السابق، ص 2
.66بوحاجي نصیرة، المرجع السابق، ص 3
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الإذن:ثانیا

یراد بالإذن أن تحصل النیابة العامة أو المدعي المدني، على موافقة السلطة التشریعیة 

على اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة ضد عضو من أعضائھا، عند وقوع جریمة منھ، أو 

، والمقصود بحصول الإذن ھو 1لطات القضائیة على اتخاذ اجراءات المتابعةموافقة الس

تعلیق تحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم التي تقع من بعض الأشخاص تمنع اتخاذ 

:ھذه الحالات فیما یليویمكن إیجازوبحرمتھم،الإجراءات الماسة بحریتھم الشخصیة 

الفقرة الأولى وكذا 109الحصانة البرلمانیة، وأقرھا المشرع الجزائري في المادة 

.22016من الدستور الجزائري 111و110المواد 

من الدستور 148والمادة 147الحصانة القضائیة، أوردھا المشرع في المادة 

، تحت عنوان في الباب الثامن من قانون الإجراءات الجزائیةجزائري وكرسھا المشرع  ال

الحكومة والقضاة وبعض الموظفین، وذلك في الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء 

وإن كانت ھذه المواد تمتد إلى فئة أخرى غیر القضاة ھي فئة 581إلى 573المواد من 

.3أعضاء الحكومة والولاة وضباط الشرطة القضائیة

الطلب: ثالثا

نصوص قانونیة یف الطلب فيالمصري بتعري ویتطرق كل من التشریعین الفرنسلم 

كقید یرد على سلطة النیابة العامة وتحریك الدعوى العمومیة في جرائم مختلفة، والنص علیھ

.4عامة

التي وقعت طلب السلطة أو الجھة  ىیقصد بالطلب تعلیق تحریك الدعوى العمومیة عل

ھا أو التي اعتبرھا القانون وأنھا أقدر من النیابة العامة على تقدیره الجریمة إضرارا بمصالح

لمدى ملائمة تحریك الدعوى ورفعھا فلا یجوز تحریك الدعوى العمومیة إذا سكتت ھذه 

.155، ص 2008بوسقیعة أحسن، التحقیق القضائي، دار ھومة، الجزائر، 1
.85بوحاجي نصیرة، المرجع السابق، ص 2
.11زناتي محمد السعید، المرجع السابق، ص 3
.128بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص 4
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الجھات فھو تعبیر عن إرادة سلطة عامة في أن تتخذ الإجراءات الناشئة عن الجریمة إخلالا 

.1على تنفیذھاھذه السلطة بالسھربقوانین تختص 

أما المشرع الجزائري لم یرد تعریفا دقیقا لمصطلح الطلب بل استعمل مصطلح 

الشكوى في ھذا النوع من الجرائم غیر أن المعیار في تمییز الطلب عن الشكوى یتمثل في أن 

الشكوى تستھدف حمایة مصلحة خاصة للأفراد أما الطلب فیستھدف حمایة مصلحة عامة 

.2للدولة

من ق ع على الجرائم التي یشترط فیھا القانون تقدیم 164إلى 161مواد من نصت ال

التي یقدم بھا متعمدي تمویل طلب تحریك الدعوى العمومیة وھي تتعلق بالجنایات والجنح 

العامة تحریك الدعوى العمومیة إذا الجیش الوطني الشعبي، ففي ھذه الجرائم لا یجوز للنیابة 

ھذا الطلب ویجوز التنازل عن الطلب في أیة مرحلة كانت علیھا وزیر الدفاع شخصیاقدم

وتوجد جرائم أخرى مقیدة بطلب مثل ما 3،الدعوى بشرط عدم صدور حكم نھائي وبات

من قانون الجمارك فیما یتعلق بالمخالفات المتعلقة بتشریع وتنظیم 259تنص علیھ المادة 

.لطلب كتابي من الإدارة العامة للجماركالجمركي، فلا یجوز لنیابة  تحریكھا إلا تبعا 

جرائم الصرف الواردة في قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من إلىبالإضافة 

وإلى الخارج فلا تتحرك الدعوى العمومیة بشأنھا إلا بعد تقدیم طلب من الوزیر المكلف 

مدیریة الضرائب وكذا الجرائم الضریبیة إلا بعد تقدیم طلب من .بالمالیة أو أحد ممثلیھ

4.المختصة إقلیمیا

.77-76ص ص بوحاجي نصیرة، المرجع السابق، 1
.09زناتي محمد السعید، المرجع السابق، ص 2
.20خوري عمار، المرجع السابق، ص 3
.193-192ص خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، 4
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الفصل الثاني

اختصاصات النیابة العامة المرتبطة بجھات التحقیق والمحاكمة

یتمثل اختصاص النیابة العامة بوجھ عام في وظیفة الاتھام ابتداء من تحریك الدعوى 

ي الابتدائي نظرا لكون مرحلة التحقیق الابتدائومباشرتھا لكن استثناء تتولى وظیفة التحقیق 

وما توفر منھا في إطار مشروع، فتقوم النیابة العامة خلال البراءةوالإدانةتبحث في أسباب 

إلى جھازعة تقدمھاوھذه المرحلة بجمع الأدلة والأسباب بھدف الوصول إلى نتائج مشر

في مسار الدعوى العمومیة حیث تقوم ، والتي ھي المرحلة النھائیة )المبحث الأول(الحكم

).المبحث الثاني(لبراءةم قضائي سواء بالإدانة أو االمحكمة بحسم موضوع النزاع بحك
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المبحث الأول

النیابة العامة في مرحلة التحقیق الابتدائيسلطات

فیھا واتخاذ عن كافة الجرائم وكل من ساھم یھدف التحقیق الابتدائي إلى جمع الأدلة 

القرار النھائي على ضوئھا بإحالة الدعوى إلى جھات الحكم إذا كان الجرم قائما والأدلة كافیة 

، وإذا رأت )المطلب الأول(تتوفر الأدلة الكافیة لإثباتھ  مو الأمر بألا وجھ للمتابعة إذا لأ

قاضي التحقیق النیابة العامة أو اقتنعت أن القضیة تستدعي إجراء التحقیق فیھا تطلب من

وھذا وفقا لمبدأ إلا بموجب طلب افتتاحيالبدء فیھ بحیث لا یجوز أن یقوم بھذا التحقیق

).المطلب الثاني(الفصل بین سلطتي الاتھام والتحقیق 

المطلب الأول

دور النیابة العامة أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي

لم تجعل مختلف التشریعات ومنھا التشریع الجزائري التحقیق الابتدائي إلزامیا في 

جمیع الجرائم حیث نجدھا ألزمتھ في الجنایات أما في الجنح والمخالفات التحقیق فیھا جوازي 

الفرع (إلا أن الواقع العملي أثبت لجوء النیابة العامة إلى وسیلة التجنیح )الفرع الأول(

فضلا عن ذلك یتطلب أیضا التحقیق الابتدائي إجراءات تستھدف غایتھا تأمین ، و)الثاني

).الفرع الثالث(الأدلة 

الفرع الأول

جراءاتالإالنیابة العامة في تحدید ملائمة سلطة 

إجراءه یتم لت بالتحقیق الابتدائي، حیث ألزمت مختلف التشریعات المقارنة التي عم

ألزمتھ في نوع واحد من الجرائم وھي الجنایات نظرا في جمیع مراحل الدعوى، ونجدھا 

لخطورة الجزاء فیھا من جھة، وكضمانة للمتھم من جھة أخرى إذ یكفل لھ التحقیق الابتدائي 

ألا یحال إلى المحاكمة ما لم یثبت اتھامھ بدلائل كافیة، ومن ثم تلزم النیابة العامة بإجرائھ، 

مسؤولیة عنھا واضحة كل الوضوح، وھو ما أكدتھ ولو كانت الحقیقة في شأن الجریمة وال
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وتقابلھا ..."التحقیق الابتدائي وجوبي في الجنایات:"ي جاء فیھاتمن ق إ ج ال66ص المادة ن

من ق إ ج الفرنسي، أما الجنح والمخالفات 79من ق إ ج المصري والمادة 29نفس المادة 

وء ما قدم أمامھا من نتائج الاستدلال فإن فالتحقیق فیھا جوازي تقدره النیابة العامة على ض

.1وجدتھا غیر كافیة لجأت إلى طلب افتتاحي أمام قاضي التحقیق

بعض الجنح التي لالاستثناءات التي أقرھا القانون غیر أنھ یجب الأخذ بعین الاعتبار 

تتطلب تستلزم إخضاعھا للتحقیق الابتدائي كجرائم النصب وخیانة الأمانة والإفلاس التي 

من ق إ ج، وجنح الصحافة أو 449التحقیق بطبیعتھا، وجنح الأحداث طبقا لنص المادة 

54/3الجنح ذات الصبغة السیاسیة أو تلك التي تخضع فیھا المتابعة لإجراءات خاصة المادة 

.2من نفس القانون

الفات، وفي الحقیقة أن منح النیابة العامة سلطة ملائمة التحقیق في مجال الجنح والمخ

من شأنھ أن یحقق استبعاد مرحلة التحقیق وذلك عندما تكون مرحلة الاستدلالات والتحریات 

على إدارتھا كافیة للإحالة إلى المحكمة، وھذا من أجل التقلیل من عدد لأولیة التي أشرفتا

كان عدد1980القضایا المحالة إلى قاضي التحقیق تفادیا لطول إجراءات التحقیق، ففي عام 

على قاضي التحقیق لا تتجاوز قضیة على ثلاثة، أما الآن فلا یتجاوز ما  ةالقضایا المعرض

.3من عدد القضایا%08یعرض علیھ 

ویتم ذلك عن طریق الاستدعاء المباشر أو التكلیف بالحضور للمحكمة طبقا لنص 

لنص  من ق إ ج أو عن طریق إجرائي المثول الفوري والأمر الجزائي طبقا333المادة 

المعّدل والمتمم 02-15من ق إ ج المستحدثین بموجب الأمر 380مكرر و339المادتین 

.4لقانون الإجراءات الجزائیة

.135-134ص ص مرجع سابق، العثمانیة كوسر، 1

.352مرجع سابق، ص الأوھایبیة عبد الله، 2

.28مرجع سابق، ص الزناتي محمد السعید، 3

.المتضمن تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة2015یولیو-23المؤرخ في 02-15من الأمر 339و33راجع المواد 4
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  الثانيالفرع

الإحضار والقبضمر أدار صلاحیة وكیل الجمھوریة في اص

دلة الأیتطلب التحقیق الابتدائي فضلا عن إجراءات التحقیق التي تستھدف جمع 

للكشف عن الحقیقة اتخاذ بعض الإجراءات غایتھا تأمین ھذه الأدلة، ویطلق على التدابیر 

الاحتیاطیة في مواجھة المتھم مصطلح أوامر قاضي التحقیق أثناء سیر التحقیق المتمثلة في 

جراءاتالإمر بالقبض وأما بخصوص أمر الإیداع بعد تعدیل قانون الأمر بالإحضار والأ

ویجوز لقاضي .59فلم یعد بإمكان وكیل الجمھوریة اتخاذه بعد إلغاء نص المادة ،الجزائیة

ویتولى إرسالھا، أن یأشر علیھا وكیل الجمھوریةوامر بعدالتحقیق اصدار مثل ھذه الأ

:وتمس سلطة النیابة العامة التقدیریة كل تدبیر من ھذه التدابیر فیما یلي

الإحضارأمر :أولا

من ق إ ج بأنھ الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق للقوة 110المادة عرفھ المشرع في 

، وإذا كان المشرع قد خول لقاضي التحقیق سلطة 1العمومیة لاقتیاد المتھم أمامھ على الفور

حضار فإنھ خول كذلك للنیابة العامة سلطة إصدار مثل ھذا الأمر، عندما الإبإصدار الأمر 

من ق إ ج بأنھ یجوز لوكیل الجمھوریة إصدار 110المادة نص نص في الفقرة الثالثة من 

.أمر بالإحضار

من ق إ ج، بأنھ یجوز لوكیل 58كما نص أیضا في الفقرة الأولى من المادة 

الجمھوریة في حالة الجنایة المتلبس بھا، إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ بھا بعد، أن یصدر 

الجنایة مما یعني أن الأمر بالإحضار الذي یصدره أمر بإحضار المشتبھ في مساھمتھ في 

المذكورة أعلاه یتعلق بالجنح 110وكیل الجمھوریة طبقا للفقرة الثالثة من نص المادة 

المتلبس بھا، وبالتالي فإن النیابة العامة لیس   لھا سلطة اصدار أمر الإحضار إلا إذا كانت 

.2الجنایة أو الجنحة في حالة تلبس

.67سابق، ص مرجع الخوري عمر، 1
.322شملال علي، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، ص 2
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رع الجزائري أحكام الأمر بالإحضار وكیفیة تنفیذه من طرف النیابة العامة تناول المش

.من ق إ ج116إلى 110في المواد من 

 ضبالقبأمر :ثانیا

من ق إ ج وھو الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق یتضمن 119نصت علیھ المادة 

، حیث یقع تسلیمھ 1بالأمرإیقاف المتھم واعتقالھ واقتیاده إلى مؤسسة إعادة التربیة المعنیة 

وقید المشرع سلطات قاضي التحقیق في أمر القبض، حین أوجب علیھ قبل إصدار .وحبسھ

مثل ھذا الأمر استطلاع رأي وكیل الجمھوریة وأن تكون الواقعة التي یصدر بشأنھا أمر 

.2من ق إ ج119المادة طبقا لنص ایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبس القبض جن

ضبط المتھم وإیداعھ في السجن فھو :أمر القبض ینطوي على شقین ھماوبما أن 

ر اصدإكن لقاضي التحقیق مساس بالحریات الفردیة، لذلك فإنھ لا یممن إجراء خطیر لما فیھ 

.من قبل وكیل الجمھوریةھل ھذا الأمر إلا بعد التأشیر علیمث

المطلب الثاني

التحقیق القضائيدور النیابة العامة في المشاركة في 

تحقیق بشأنھا تقدم إجراءإن النیابة العامة في حالة ما إذا اقتنعت أن القضیة تستدعي 

طلبا افتتاحیا لقاضي التحقیق للبدء فیھ، بحیث لا یجوز لھا أن تقوم بھذا التحقیق وفقا لمبدأ 

ابة العامة في الفصل بین سلطتي الاتھام والتحقیق، ومن بین الأعمال التي تبرز مشاركة النی

إجراءات التحقیق الابتدائي إصدارھا لطلبات لقاضي التحقیق التي نجد منھا الطلبات 

).الفرع الثاني(وبالإضافة للطلبات الإضافیة )الفرع الأول(الافتتاحیة 

.81، ص 08أنظر الملحق رقم 1
قانون الإجراءات الجزائیة المعدل المتضمن 156-66تعدیل الأمر المتضمن 07-17من الامر119راجع نص المادة 2

.والمتمم
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الفرع الأول

تقدیم طلبات افتتاحیة لقاضي التحقیق

"من ق إ ج67نصت المادة  یجري تحقیقا إلا بموجب لا یجوز لقاضي التحقیق أن :

"طلب من وكیل الجمھوریة لإجراء التحقیق ولو كان ذلك لصورة جنایة أو جنحة متلبس بھا

ید ھذه المادة أن قاضي التحقیق لا یمكنھ مباشرة التحقیق إلا بناء على طلب من النیابة فت

اضر الشرطة العامة، وھذا بمثابة وجھ من أوجھ التصرف الذي تجریھ النیابة العامة في مح

القضائیة وفي ھذه الحالة یتبین للنیابة العامة أن الوقائع المعروضة علیھا تستدعي تحقیقا دقیقا 

.1ھاعبومعمقا وذلك لخطورتھا وتش

من ق إ ج یتضح أن المشرع الجزائري 67/01و38/03وبالرجوع إلى نص المادة 

التحقیق، ونظرا لأھمیة ھذا اعتبر الطلب الافتتاحي وسیلة اتصال النیابة العامة بقاضي

.2والآثار المترتبة علیھلذي یقدم فیھ ھذاالطلب لا بد أن نتعرض لتعریفھ والشكل ا

تعریف الطلب الافتتاحي:أولا

إذا كان اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى العمومیة لا ینعقد إلا 

واستثناء من المدعي المدني في التكلیف بإحالة الدعوى إلیھا من النیابة العامة كأصل عام 

المباشر بالحضور، فإن اختصاص قاضي التحقیق بإجراء تحقیق في الدعوى العمومیة، لا 

ینعقد إلا بعد تلقیھ الطلب الافتتاحي من النیابة العامة أو شكوى المدعي المدني في حالات 

ض إظھار الحقیقة، وھو ما من إجراءات التحقیق المناسب بغرإجراءویتخذ أي .3استثنائیة

.57، ص2003لنشر والتوزیع، القاھرة، العامة وحقوق ضحایا الجریمة، دار الفجر لأحمد عبد اللطیف الفقھي، النیابة1

قانون الإجراءات تعدیلالمتضمن02-15من الأمر رقم 01فقرة 67ونص المادة 03فقرة 38أنظر نص المواد 2

.38-31ص ص الجزائیة المعدل والمتمم، 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "الطلب الافتتاحي وسیلة اتصال النیابة العامة بقاضي التحقیق"، شملال علي3

.89، ص 2010، 01الاقتصادیة والسیاسیة، عدد 
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"من ق إ ج التي جاء نصھا كالآتي03فقرة 38أكدتھ نص المادة  بالتحقیق في ویختص :

...".دث بناء على طلب وكیل الجمھوریةالح

"بأنھعرفھ الفقیھ  التي ینعقد بھا الإجرائيالطرق المقررة في التشریع إحدى:

:، كما عرفھ آخرون بأنھ"اختصاص قاضي التحقیق بفحص الدعوى والبدء في تحقیقھا

طلب مكتوب مرسل من جانب رئیس النیابة العامة لقاضي التحقیق طلبا فیھ من ھذا الأخیر "

البدء في التحقیق بشأن الاتھام المنصب على واقعة أو وقائع معینة، لاتخاذ اللازم فیھا، 

.1"وز أن یكون ھذا الطلب ضد شخص معلوم أو ضد مجھولویج

شكل الطلب الافتتاحي والحالات التي یقدم فیھا:ثانیا

المشرع الجزائري لم یحدد الشكل الذي أنمن ق ا ج نجد 67باستقراء أحكام المادة 

دة المذكورة اكتفي في الفقرة الثانیة من الماوإنمایقدم فیھ الطلب الافتتاحي من النیابة العامة 

والمقصود "و غیر مسمىأن یوجھ ضد شخص مسمى أطلب فتح تحقیق یمكن "أعلاه بالقول

لكن بالنظر للطبیعة القانونیة للطلب الافتتاحي .2و المجھولأھنا ھو الشخص المعلوم 

قضائي فلا یتصور صدوره إلا من جھة أو ھیئة رسمیة، فإن ما جرى علیھ إجراءباعتباره 

العمل القضائي أن الطلب الافتتاحي یصدر من النیابة العامة في شكل سند مكتوب، یحرره 

وكیل الجمھوریة بغرض تحریك الدعوى العمومیة أمام جھاز التحقیق مرفقا بالوثائق 

الاستدلالیة وكذلك الطلبات الإداریة والشكاوى والمستندات المتمثلة عادة في المحاضر 

.3والبلاغات إن وجدت

.137عثمانیة كوثر، مرجع سابق، ص 1

تمم، قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتعدیلالمتضمن02-15من الأمر 67راجع نص المادة 2

.91مرجع سابق، ص الشملال علي، 3
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:أما بالنسبة لبیانات طلب الافتتاحي تتمثل في

من ق إ ج الفرنسي لم 80من ق إ ج الجزائري والمادة 67المادة  نص بالرجوع إلى

مة عند یحددوا البیانات التي یجب أن یتضمنھا الطلب الافتتاحي الصادر من النیابة العا

.تحریكھا للدعوى العمومیة أمام جھات التحقیق

"نھأغیر أن محكمة النقض الفرنسیة قامت بسد ھذا العجز إذ قضت ب لا یجوز البدء :

في التحقیق الابتدائي طالما لم تتضمن الطلبات الافتتاحیة للنیابة العامة محاضر سماع أقوال 

، وكذلك البیانات الجوھریة اللازمة لصحتھ الاتھام اتفتیش المؤسس علیھلالمتھم والشھود و

كتحدید الوقائع المنسوبة للمتھم وتاریخ اقترافھا والنصوص القانونیة التي تعاقب علیھا 

أحد ھذه البیانات یستوجب بطلانھ ولا إغفالوتوقیع رئیس النیابة العامة على الطلب، ذلك أن 

.1"ینعقد بھ اختصاص قاضي التحقیق

م فیھا الطلب الافتتاحي، فإن النیابة العامة تلجأ عادة إلى جھات قدالتي یأما عن الحالات 

:التحقیق لتحریك الدعوى العمومیة في الحالات التالیة

 ،إذا كانت الواقعة تشكل جنایة حتى ولو كانت في حالة تلبس أو كان مرتكبیھا مجھولا

66قرة الأولى من المادة باعتبار أن التحقیق وجوبي في مادة الجنایات طبقا لأحكام الف

.من ق إ ج

 إذا كانت الواقعة تشكل جنحة مرتكبة من حدث، سواء ارتكبھا بمفرده أو باشتراكھ مع

.2من ق إ ج02فقرة452و01فقرة 451بالغین طبقا للمادتین 

 إذا كانت الوقائع تشكل جنحة ینص القانون على وجوب إجراء تحقیق قضائي فیھا

المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة وبعض الموظفین، طبقا كما في حالة الجنح

.1من ق إ ج577و576و575و573لأحكام المواد 

.139مرجع سابق، ص العثمانیة كوسر، 1

المتضمن قانون 1966یولیو 08المؤرخ في 155-66من الأمر 02فقرة 452و01ةفقر 451أنظر نص المادة 2

.راءات الجزائیة المعدل والمتممالإج
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 إذا كانت الواقعة تشكل جنحة أو مخالفة، وتبین للنیابة العامة أن التحقیق فیھا یكون

أكثر فائدة، وذلك إما بسبب تعدد المجرمین أو تشعب الظروف التي ارتكبت فیھا 

بحیث یصعب تحدید مسؤولیة كل من ساھم في اقترافھا بدون تحقیق طبقا الجریمة 

.2من ق إ ج، أو إذا كان المتھم في القضیة ینكر رافضا الامتثال أمام العدالة66للمادة 

الآثار المترتبة على الطلب الافتتاحي: ثالثا

یترتب على صدور الطلب الافتتاحي من النیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة 

حوزة القضاء، لتبدأ مرحلة مباشرتھا وھي مرحلة التحقیق الابتدائي، وبالتالي لا بودخولھا 

یجوز للنیابة العامة أن تقوم بالادعاء ثانیة عن ذات الوقائع أمام قاضي تحقیق آخر أو أمام 

ى، كما یمنع علیھا سحب الدعوى العمومیة من قاضي التحقیق لتصدر محكمة مختصة أخر

.فیھا قرار الحفظ أو التصرف فیھا بشكل آخر

كما یترتب كذلك على الطلب الافتتاحي الذي تقدمھ النیابة العامة انعقاد اختصاص 

.قاضي التحقیق والتزامھ بإجراء التحقیق في الدعوى العمومیة

ك أو یصدر أمر بإبطال ادعاء النیابة العامة لمخالفة القواعد فلا یجوز الامتناع عن ذل

.القانونیة المقررة ذلك أن قرار الابطال من اختصاص غرفة الاتھام

ویترتب على الطلب الافتتاحي تحدید وحصر سلطات قاضي التحقیق في الواقعة أو 

قیق في الوقائع الوقائع المطلوب التحقیق من أجلھا دون غیرھا، فھو ملزم بمباشرة التح

الواردة في الطلب الافتتاحي، فلا یجوز لھ أن یتطرق إلى وقائع جدیدة اكتشافھا أثناء التحقیق 

لمادة طبقا لإلا بناء على طلب إضافي من النیابة العامة لإجراء التحقیق في الوقائع الجدیدة 

لوقائع فھناك وإذا كان قاضي التحقیق مقید من حیث ا.3من ق إ ج الجزائري04فقرة 67

مبدأ آخر مغایر للمبدأ الأول وھو عدم تقیید قاضي التحقیق بالأشخاص المحددین في الطلب 

.الجزائیة المعدل والمتممالإجراءاتالمتضمن قانون 02-15من الأمر 577و576و575و 553أنظر نص المواد 1

.139-138ص ص مرجع سابق، العثمانیة كوسر، 2
.94مرجع سابق، ص الشملال علي، 3
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الابتدائي، إذ یمكن لھ أن یحقق مع أي شخص یرى ضرورة ملائمتھ للتحقیق دون انتظار 

.طلبات جدیدة من النیابة العامة في شأن التحقیق معھم

الفرع الثاني

الإضافیة لقاضي التحقیقطلبات التقدیم 

یجوز لوكیل الجمھوریة أن یقوم لبات الافتتاحیة لإجراء التحقیق بالإضافة إلى الط

بإصدار طلبات إضافیة وھي من الوظائف الأساسیة للنیابة العامة وتتمثل في طلب إجراء 

"من ق إ ج على أنھ69أبحاث تكمیلیة، إذ نصت المادة  في یجوز لوكیل الجمھوریة سواء :

طلبھ الافتتاحي لإجراء التحقیق أو بطلب إضافي في أیة مرحلة من مراحل التحقیق، أن 

وذلك في حالة اكتشاف ".یطلب من القاضي المحقق كل إجراء یراه لازما لإظھار الحقیقة

.1قاضي التحقیق وقائع أخرى في مرحلة التحقیق لم یشر إلیھا الطلب الافتتاحي

نیابة العامة جمیع الأعمال الإجرائیة الوارد ذكرھا في تشمل الطلبات الإضافیة لل

من ذات القانون أو 88المادة طبقا لنصمثل طلب سماع شاھد:قانون الإجراءات الجزائیة

من ق إ ج، طلب الاستعانة بأھل 79المادة طبقا لنص الانتقال إلى عین مكان وقوع الجریمة 

ن كلما وجدت في القضیة أمور فنیة یحتاج من نفس القانو143المادة طبقا لنصالخبرة

.2الجثث حخاصة لا تتوافر لدى المحقق كتشریتقدیرھا إلى معرفة ودرایة 

وإذا رأى قاضي التحقیق أنھ لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة من النیابة العامة 

طبقا للمادة یتعین أن یصدر أمرا مسببا خلال الأیام الخمسة التالیة لطلب وكیل الجمھوریة 

یمكن لوكیل قیق في الطلب خلال الأجل المذكورمن ق إ ج، وإذا لم یبت قاضي التح369

الجمھوریة إخطار غرفة الاتھام خلال أجل ثلاثین یوما تسري من تاریخ إخطارھا ویكون 

.من ق إ ج49/04المادة طبقا لنصقرارھا غیر قابل للطعن

.33-32ص ص خنتوس لطیفة، مرجع سابق، سلیمة،كاكوش1

قانون الإجراءات الجزائیة المتضمن 155-66الامر تعدیلالمتضمن 02-15من الأمر 143و79راجع نص المواد 2

.المعدل والمتمم
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المبحث الثاني

العامة في مرحلة المحاكمةدور النیابة 

الدعوى العمومیة وھي تستھدف ثالث وآخر مرحلة تمر بھا تعتبر مرحلة المحاكمة 

البحث في الأدلة المقدمة إلى قاضي الحكم من طرف جھات التحقیق الابتدائي ممثلة  اأساس

.في قاضي التحقیق أو غرفة الاتھام بالنسبة للجنایات

یبحث القاضي عن أدلة جدیدة من شأنھا إظھار الحقیقة، وفي نھایة المحاكمة یتم  كما

الفصل في موضوع الدعوى العمومیة سواء بالبراءة أو الإدانة لذلك سمیت مرحلة التحقیق 

وتتمیز مرحلة المحاكمة بخصائص من شأنھا تحقیق العدالة الجنائیة وذلك بتوفیر .النھائي

المتھم في الدفاع وأھمھا العلنیة والشفھیة والحضوریة والتدوین، كافة السبل لضمان حق 

لذلك خول المشرع للنیابة العامة سلطة تقدیریة تمارسھا أثناء جلسات المحاكم الجزائیة، 

ونظرا لاختلاف بعض الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنح والمخالفات وكذاك أمام محكمة 

، وكذلك سلطات النیابة العامة في الطعن والأحكام )المطلب الأول(الجنایات والأحداث 

).المطلب الثاني(والقرارات القضائیة وتنفیذھا 

المطلب الأول

دور النیابة العامة أثناء جلسات المحاكمة

یتحدد والتيتعتبر جلسة المحاكمة ھي المرحلة الحاسمة في عمر الدعوى العمومیة،

ان الغالب أن التحقیق الابتدائيمن خلالھا مصیر المتھم بالجریمة وإذا ك

سنوات، فإن المحاكمة تتم في ساعةإليشھور وربما یمتد إليیستغرق زمنا طویلا یصل 

أو عدة ساعات ولربما أیام في حالات نادرة، حیث أنھ تشارك النیابة العامة في تشكیل 

بأنھا خصم في الدعوى ، وبالرغم من اعتبار النیابة العامة )الفرع الأول(الجھات القضائیة 

العمومیة إلا أنھا تمارس سلطات أثناء جلسات المحاكم سواء على مستوى محكمة الجنح 

).الفرع الثالث(ات وعلى مستوى محكمة الجنای)الفرع الثاني(والمخالفات 
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الفرع الأول

مشاركة النیابة العامة في تشكیل الجھات القضائیة

لقضاء الجنائي أن تمثل النیابة العامة في جمیع جھات من المبادئ الأساسیة في تنظیم ا

الحكم، بحسب الاختصاص الإقلیمي والنوعي وبالتالي فإن جھات الحكم تفقد تشكیلتھا 

من  340، 256، 35، 34، 33طبقا للمواد ، تختلف عنھا عضو النیابة العامةالصحیحة إذا 

شكیل المحكمة صحتھ ویترتب البطلان النیابة العامة عن إحدى جلستھا یفقد ت تق إ ج إذ تخلف

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع "من ق إ ج 29على ذلك فتنص المادة 

رافعات أمام موتطالب بتطبیق القانون، وھي تمثل أمام كل جھة قضائیة، ویحضر ممثلھا ال

.1..."حضورهالجھات القضائیة المختصة بالحكم، ویتعین أن ینطق بالأحكام في 

الفرع الثاني

صلاحیات النیابة العامة في محكمة الجنح والمخالفات

دعوة العمومیة في مواجھة إن النیابة العامة ورغم ما یقال عنھا بأنھا خصم في ال

أنھا تمارس أمام المحاكم الجزائیة سلطات واسعة لا یجیزھا القانون إلا للممثل  لىإالمتھم 

السلطة القضائیة، حیث تساھم بحضورھا جلسة المحاكمة في إنارة المحكمة من خلال 

الملاحظات والآراء التي تبدیھا أثناء جلسة المحاكمة وكذلك من خلال المرافعات والطلبات 

.2عمومیة بھدف التطبیق السلیم للقانونھا في الدعوى المالتي تقد

ومن أبرز السلطات التي تمارسھا النیابة العامة أمام محكمة الجنح والمخالفات أنھ 

أثناءفیھایحق لھا إبداء الرأي أثناء افتتاح الجلسة حول كل قضیة ترى وجوب إبداء الرأي

.بدء مرافعاتھاإبداء ملاحظات بشأنھا، وقبلترى وجوب و

قانون الإجراءات المتضمن155-66یعدل ویتمم الأمر 02-15، من الأمر 340، 33،34،35،256أنظر المواد 1

.الجزائیة المعدل والمتمم

.363سابق، ص مرجع الشملال علي، 2



اختصاصات النيابة العامة المرتبطة بجهات التحقيق والمحاكمة:الفصل الثاني

53

من ق إ ج أجاز القانون للنیابة العامة أن توجھ الأسئلة 288نص المادة وبموجب

، الذي لھ أن تھالجلسة بعد إذن الرئیس وتحت رقابمباشرة إلى أطراف الدعوى أثناء سیر 

من نفس القانون في فقرتھا 233كما نصت المادة .ھأو عدم الإجابة عنیأمر بسحب السؤال

العامة أن تطلب انسحاب الشاھد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد الخامسة على أنھ یحق للنیابة

سماع شھادتھ وإعادة إدخالھ من جدید وسماعھ إذا كان ثمة محل لذلك مع إجراء المواجھة 

.بین الشھود

من ق إ ج على أنھ للنیابة العامة أن تأمر بفتح تحقیق إزاء الشاھد 237وتنص المادة 

من نفس القانون 223یر جلسة المحاكمة مباشرة، أما المادة الذي یدلي بشھادة الزور أثناء س

الذي یتخلف عن حضور الجلسات الشخصفإنھا أجازت للنیابة العامة أن تأمر بإحضار

.97ومعاقبتھ بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة 

ومن أھم مظاھر السلطة والصلاحیات المخولة للنیابة العامة خلال جلسات محاكم 

مخلفات، أنھ إن ظھرت أثناء المرافعات دلائل جدیدة ضد المتھم لارتكابھ وقائع الجنح وال

الحق في توجیھ التھمة مباشرة في الجلسة بأن لھا الة على المحكمة فأخرى غیر الوقائع المح

تطلب متابعة المتھم بالوقائع الجدیدة، كما لھا أن تقدم في نھایة المرافعات ما تراه ضروریا 

.1شأن الواقعة موضوع المحاكمةمن طلبات في 

الفرع الثالث

صلاحیات النیابة العامة في محكمة الجنایات

لقد عرف المشرع الجزائري محكمة الجنایات بأنھا الجھة القضائیة التي تختص 

بالفصل في الأفعال الموصوفة بجنایة وكذلك الجنح والمخالفات المرتبطة بھا والجرائم 

الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة المحالة إلیھا بقرار نھائي من غرفة الاتھام بموجب 

.ا أن لمحكمة الجنایات كامل الولایة في محاكمة الأشخاصق إ ج، كم248نص المادة 

.55مرجع سابق، ص الزناتي محمد السعید، 1
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سلطات :وتمارس النیابة العامة سلطتھا التقدیریة أمام محكمة الجنایات على مرحلتین

تمارسھا من جلال الإجراءات التحضیریة لانعقاد الدورة الجنائیة، وأخرى تمارسھا عند 

الأخیرة تكاد سلطات النیابة العامة أن تكون انطلاق انعقاد محكمة الجنایات، وفي ھذه الحالة 

.مشابھة لسلطاتھا أمام محكمة الجنح والمخالفات

خلال الإجراءات التحضیریة لمحكمة الجنایات :أولا

تتجلى السلطة التقدیریة للنیابة العامة للإجراءات التحضیریة السابقة لانعقاد جلسات 

ج التي تحدد دورات محكمة الجنایات كل من ق إ 253محاكم الجنایات، في نص المادة 

ثلاثة أشھر، غیر أن الفقرة الثانیة من المادة السالفة الذكر تجیز النیابة العامة أن تطلب عقد 

دورة إضافیة أو أكثر متى دعت الحاجة إلى ذلك، كما أن تحدید تاریخ الدورة الجنائیة یتم 

ورة یكون بناء على طلب النیابة بناء على طلب النائب العام، وضبط جدول قضایا كل د

.1من ق إ ج255و254العامة حسب ما نصت علیھ المواد 

تكلف النیابة العامة بإبلاغ المحلفین نسخة من جداول الدورة الجنائیة حسب ما نصت 

من ھذا القانون یبلغ المتھم الى 274من نفس القانون، كما نصت المادة 267علیھ المادة 

لمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات قبل ثلاثة أیام على الأقل وكذلك أسماء النیابة العامة وا

.2شھوده

تعتبر ھذه أھم صلاحیات التي تمارسھا النیابة العامة في مرحلة الإجراءات 

التحضیریة لانعقاد جلسات محاكم الجنایات عموما، كما تجدر الإشارة أن تعدیل قانون 

07-17والأمر 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر

.3لم یضیق أو یقلص من صلاحیات جھاز النیابة العامة2017مارس 27المؤرخ في 

155-66الذي یعدل ویتمم الأمر 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15من الأمر 155و254و253راجع نص المواد 1

.قانون الإجراءات الجزائیة المدل والمتممالمتضمن 

.519عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق، ص 2

.47زناتي محمد السعید، مرجع سابق، ص 3
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خلال جلسات محكمة الجنایات :ثانیا

إن تمثیل النیابة العامة أمام ھذه المحكمة یكون من طرف النائب العام أو أحد قضاة 

من ق إ ج، وقد أجاز المشرع لرئیس الجلسة سواء من 256دة النیابة العامة حسب نص الما

تلقاء نفسھ أو بناء على طلب النیابة العامة أن یأمر بتأجیل القضیة إلى دورة أخرى إذا تبین 

.1من نفس القانون278المادة نص لھ أنھا غیر مھیأة للفصل فیھا خلال الدورة الحالیة حسب 

بعد  وأعضاء المحكمة الحكم بتأجیل القضیة إلاوفي ھذه الحالة لا یصدر الرئیس 

كما تظھر سلطة النیابة العامة من ق إ ج282المادة حسب نص سماع أقوال النیابة العامة 

بداء الرأي في أیة مسألة فرعیة منإ حقالة الجنائیة، فیما خولھا المشرعأثناء سیر المحاكم

ما  ى، ولھا في سبیل ذلك أن تطلبالتي یلزم الفصل فیھا قبل الدخول في موضوع الدعو

لازما من طلبات لھا علاقة بالدعوى العمومیة ویتعین على المحكمة في ھذه الحالة أن تراھ

وقد یكون موضوع الطلب إجراء جلسة سریة أو عرض شریط .تتداول بشأن تلك الطلبات

.2فیدیو مصور لمشاھدة وقائع جریمة تم تسجیلھا

م كما یجوز لمحامي یفتح المجال للنیابة العامة لتوجیھ الأسئلة مباشرة على المتھ ثم

المتھم یأمر ستجوابالاویعد انتھاء مرحلة 287لمادة القیام بنفس الإجراء طبقا لنص االمتھم

وبینما .الرئیس بإحضار الشھود واحدا بعد الآخر لسماع أقوالھم بعد أدائھم الیمین القانونیة

یجوز للمتھم والمدعي المدني ،3یجوز لممثل النیابة العامة توجیھ الأسئلة مباشرة إلى الشھود

.4من ق إ ج288أو محامیھم أو المحامین توجیھ الأسئلة لھم طبقا لنص المادة 

.المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة المعدل والمتمم02-15من الأمر 278و256أنظر المواد 1

.366على شملال، مرجع سابق، ص 2

توجیھ یجوز لممثل النیابة العامة وكذلك دفاع المتھم أو الطرف المدني :" على 07-17من الأمر 288تنص المادة 3

الأسئلة مباشرة إلى كل شخص یتم سماعھ في الجلسة بعد إذن الرئیس وتحت رقابتھ، الذي لھ أن یأمر بسحب السؤال أو 

".عدم الإجابة عنھ
، 2015یولیو23المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ا المؤرخ في 02-15الأمرمن  288و287راجع نص المواد 4

.لمعدل والمتمم
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قانون الإجراءاتتعدیلویمكن الإشارة ھنا إلى أن المشرع خلال 

مكن النیابة من متابعة كل أجنبي2015جویلیة  23في المؤرخ 02-15الجزائیة ضمن الأمر

وھذا ما نصت،في لإطار أحكام القانون الجزائري یرتكب جنایات ضد الدولة الجزائریة

الأمر السالف الذكر، وذلك في إطار توسیع صلاحیات النیابة العامة نم588المادةعلیھ 

.1الجزائریةمن أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والدولة 

الرئیس بعرض  كلفرظحاوبعد ذلك یتم عرض تقاریر الخبراء فإن كان الخبیر 

لأسئلة بعد ذلك للأطراف ومحامیھم لتوجیھ المناقشتھا برة أو نتائج أبحاثھ وفتح المجالالخ

البحث الاجتماعي للمتھم ویتم سماع المدعي و الرئیس نتائج الخبرة العقلیة وللخبیر ثم یتل

بعد إتمام تلك الإجراءات تفتح ج.إ.قالفقرة الأولى 304المادة حسب نص امیھ ومحالمدني 

بدفاع المدعى المدني وإذا لم یكن لھ دفاع تقدم بطالباتھ شفاھیا أو ستھلتالمرافعات وباب 

.التماساھا في الدعوة العمومیة، تقدم لنیابة العامةثم ذكرة مكتوبة بم

بعدھا یقرر وھذا الأخیر الأخیرة لوتكون الكلمةوبعدھا تأتي مرافعة دفاع المتھم

ویقوم الرئیس بتلاوة.ج.إق 305مادةحسب ما نصت علیھ الالرئیس إقفال باب المرافعات 

بأن یضع سؤالا عن كل واقعة معینة في منطوق قرار وذلكالأسئلة المتداولة أثناء المحاكمة، 

ما عدا السؤال الإحالة، ویجب أن تطرح في الجلسة جمیع الأسئلة التي تجیب عنھا المحكمة 

2.المخففةبالظروفالخاص 

ت المنصوص علیھا في كمة لقاعة الجلسة یتلو الرئیس التعلیماغادرة المحوقبل م

ج ثم یكلف العون المكلف بالمحافظة على النظام بإخراج المتھم من قاعة إ ق307المادة 

الجلسات وبحراسة المنافذ المؤدیة إلى غرفة المداولات ومنع كل واحد من الدخول إلیھا إلا 

المتضمن قانون 155-66یعدل ویتمم الأمر ي، الذ2015یولیو23المؤرخ في 02-15من الأمر 588ادة راجع نص الم1

.الجزائیةالاجراءات 

قانون الإجراءات الجزائیة المعدل المتضمن156-66لذي یعدل ویتمم الأمر ا02-15الأمرمن  305أنظر نص المادة 2

.والمتمم
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قد أمر بنقل المحكمة للمداولة بعد أن یكون وانسحاببإذن من الرئیس ویعلن عن رفع الجلسة 

.1تالملف إلى غرفة المداولا

المؤرخ 07-17وبموجب التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة وبالقانون رقم 

ائیة ومحكمة عمل كل من محكمة الجنیات الابتدالمشرع حدد  فقد 2017مارس  27في 

.الجنیات الاستئنافیة

مارس 27المؤرخ في 17/06من القانون العضوي رقم 18كما جسدتھ المادة 

ومحكمة جنایات ابتدائیةیوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنایات ":نصتالتي 2017

تنظر محكمة الجنایات الابتدائیة في الأفعال الموصوفة جنیات وكذا لجنح "استئنافیة 

والمخالفات المرتبطة بھا المرتكبة من طرف البالغین فقط دون الأحداث وتكون أحكامھا قابلة 

.ستئنافیةالاللاستئناف أمام محكمة الجنیات 

تنعقد دورة الجنیات الاستئنافیة والابتدائیة كل ثلاثة أشھر ویجوز تمدیدھا بموجب 

بأمر من ویحدد تاریخ الدورات ، النائب العاماقتراحأوامر إضافیة حسب الحالة بناء على 

.مجلس بناء على طلب النائب العامرئیس ال

بتدائیة النائب العام أو أحد قضاة یقوم بمھمة النیابة العامة أمام محكمة الجنیات الا

.2النیابة العامة

المطلب الثاني

  اتنفیذھام والقرارات القضائیة وصلاحیات النیابة العامة في الطعن في الأحك

إلىھي بھدف الوصول ،حلة المحاكمة أو التحقیق النھائيلقد سبق وأن رأینا بأن مر

والقانونیة ثم الفصل في موضوع الدعوة العمومیة التي تنتھي بصدور الحكم الواقعیةالحقیقة 

الجزائر ،دار ھومة للطباعة النشر والتوزیع الثالثة،مذكرة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الطبعة ،حزیطمحمد -1

.215ص2007

Dspace.دفاتر السیاسیة والقانون، ،"قراءة في الأحكام الجدیدة للقضاء الجنائي في ق إ ج"العربي شطبي الأمین، 2 uni

.Ouargla.bitsream 2018جوان 03، أطلع علیھ في.
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الحكم یعبر عن الحقیقة الواقعیة والقانونیة أن ھذافمن أجل التأكد من ’دانة أو الإبالبراءة 

.الغایةحددھا لھذه التيمكن القانون النیابة العامة الطعن فیھ بطرق الطعن ’

سنتناول دراسة ھذا المطلب ضمن فرعین نبین في الأول صلاحیة  ما سبقمن خلال 

القرارات القضائیة وفي الفرع الثاني صلاحیة النیابة بة العامة في الطعن في الأحكام والنیا

.والقراراتالعامة في تنفیذ ھذه الأحكام 

الفرع الأول

النیابة العامة في الطعن في الأحكام والقرارات القضائیةصلاحیات 

القرارات الصادرة عن جھات الحكم شرع الجزائري الطعن في الأحكام ولقد أجاز الم

لنیابة العامة بطرق الطعن التي حددھا لھذه الغایة وھذا من أجل التأكید بأن ھذا الحكم یعبر 

ذلك أن ھذا الحق یكون سواء في الأحكام الصادرة  لىإضف ’لحقیقة الواقعیة والقانونیة عن ا

وطرق الطعن تعد في المسائل .حتى الصادرة وفقا لطلباتھاأو ھاادعائبغیر ما طالبت بھ في 

بل یتعدى ذلك للمصلحة لا بحیث لم تشرع فقط لمصلحة الخصوم ’الجنائیة من النظام العام 

.عادلف الوصول إلى حكم جزائي بھدلة الجزائیةادلعامة التي تتمثل في حسن سیر العا

:وتتمثل الطرق الطعن التي تباشرھا النیابة العامة في

الاستئناف:أولا

یتمیز الاستئناف عن المعارضة في كون الأول یكون إزاء الأحكام الحضوریة 

ة أو الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في الجنح والمخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحری

.دینارغرامة تتجاوز المائة 

من قانون 417فیما نصت علیھ المادة ,الاستئنافصلاحیات النیابة العامة في وتتجلى 

في  الاستئنافالإجراءات الجزائیة التي خولت النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمھوریة حق 

المحاكم الأحكام الصادرة في الدعوة العمومیة المتعلقة بالجنیات والجنح عن 

جیتضح أنھا قد خولت حق الاستئناف .إ.ق418وبالرجوع إلى أحكام المادة ’2الابتدائیة



اختصاصات النيابة العامة المرتبطة بجهات التحقيق والمحاكمة:الفصل الثاني

59

في حین خولت المادة ’أیام اعتبار من یوم النطق بالحكم 10لوكیل الجمھوریة في أجل 

و الحكمة من ،مھلة شھرینمن یوم النطق بالحكمفي  الاستئنافج للنائب العام حق .إ.ق419

المھلة كون النائب العام قد یقع علیھ عبء استئناف عدة أحكام صدرت مثلا في ذه ھاتساع 

1.یوم واحد

فقدھا وینجم عن الطعن بالاستئناف في الأحكام الجزائیة أثار یوقف تنفیذھا وبالتالي ی

أثار موقف بحیث یمتنع عن تنفیذ الحكم الاستئنافیترتب على ، كیانھا ومفعولھا القانوني

365المواد كذلكج و.إ.ق03فقرة 357حكام المادة مع مراعات أالاستئنافأجل طوال 

الحكم لصالح المتھم أو لغیر النیابة العامة إمكان استئنافكما یترتب على ج.إ.ق419.427.

ما إذا كان المتھم أو المسؤول ، أأو جزئیاصالحھ أو تأیید الحكم المطعون فیھ أو إلغائھ كلیا 

.لمركزھمااستئنافھماة ھو المستأنف فأصل أنھ یجب ألا یسئ عن الحقوق المدنی

:السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الطرق الطعن غیر العادیة:ثانیا

لخصومة الأولى ولا ل لا یشكلامتدادفھوالعادیة، لطعون غیر الطعن بالنقض من بینا

الخصوم فیھ نفس الحقوق والمزایا التي كانت لھم أمام جھة لا یملكوبالتالي ، درجة التقاضي

الموضوع سواء في تقدیم الطالبات أو حتى في تقدیم أوجھ دفاع جدیدة لم یسبق عرضھا من 

وذلك یعتبر طریق لمراجعة سلامة الحكم الصادر في الدعوة التقاضي، فھوقبل أمام درجتي 

الإجرائي والموضوعي وذلك دون التعرض من حیث تطبیق القانون في شأنھا في الجانب 

.وقائعھالموضوع الدعوة أو إعادة عرض 

495الأطراف في المواد وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الطعن بالقض لصالح 

23/07/2015المؤرخ في 15/02من الأمر 20وبموجب أحكام المادة ، 2ج.إ.ق520إلى 

155/66من الأمر 505و504و499و498و498و496و 595نصت على تعدیل المواد 

حیث بالإضافة إلى ، لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیةا08/06/1966المؤرخ في 

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم155-66، ما الأمر 417،418أنظر نص المادة 1

.376المرجع السابق ص، علي لشملاا-2
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الطعن بالنقض فإنھ تم الصلاحیات التي كانت مقررة سابقا للنیابة العامة في إجراءات

:یليتعزیزھا بما 

سالف الذكر حیث حصر الطعن المن القانون 496إضافة الفقرة الثالثة من المادة 

فقط، تابعة في ید النیابة العامة المؤیدة بألا وجھ للدعوة للمالاتھامبالنقض في قرارات غرفة 

الفقرة الرابعة من نفس المادة فحصرت إمكانیة الطعن في الأحكام  تكما أضاف

.نایات في ید النیابة العامة فقطبالبراءة في مواد الجالصادرة

والتي ألزمت مكرر،505المادةمنھ،21بموجب المادة 15/02الأمر رقم أضافو

.یوم30الطاعن بالنقض بتبلیغ النیابة العامة بمذكرة الطعن بواسطة أمین الضبط في ظرف 

:الطعن لصالح القانون والتماس إعادة النظر: ثالثا

أن كل منھما طریق ، لح القانون والتماس إعادة النظرالذي یجمع بین الطعن لصاإن

الطعن، في الجھة التي یحق لھا الفارقالنھائیة،معإلا في الأحكام غیر عادي للطعن ولا یكون

حین أن الثاني یكون لجمیع أطراف وحدھا، فيأن الأول حق قاصر على النیابة العامة حیث

.الدعوة

القانون لطعن لصالحا.1

أي بإلغاء ما یقع في الحكم، وذلكلنقض ایجوز للنائب العام أن یقدم طلب للمحكمة 

ي جھة قضائیة في المواد الجنائیة وھذا في حالة ما إذا كان أحكم أو أمر أو إجراء صادر من 

یصدر حكم عن المحكمة أو المجلس یظھر بعد أن یصبح نھائي أنھ لسلطاتھا، فقدفیھ تجاوز 

من ذلك لم والجوھریة، بالرغمیحتوي على مخالفة للقانون ولقواعد الإجراءات الأساسیة 

یقدم أحد الخصوم بالنقض في المیعاد المحدد وعلى ھذا فقد فسح المشرع المجال للنیابة 

، و1للقانونالمخالفة الآثارالعامة دون غیرھا بأن تطعن بالنقض لصالح القانون وھذا لإزالة 

.27،28خنتوس لطیفة، المرجع السابق، ص ص كاكوش سلیمة، 1



اختصاصات النيابة العامة المرتبطة بجهات التحقيق والمحاكمة:الفصل الثاني

61

وصل إلى إذا "لى أنھ من قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت ع530ما نصت علیھ المادة 

وكان ھذا من محكمة أو مجلس قضائي حكم نھائيلدى المحكمة العلیا صدور علم النائب 

القواعد الإجراءات الجوھریة ومع ذلك فلم یطعن فیھ أحد من للقانون، أوالحكم مخالف 

"الخصوم بالنقض في المیعاد المقرر

فقد فسح المشرع المجال للنیابة العامة دون غیرھا بأن تطعن بالنقض على ھذا و

من  530/1وذلك ما نصت علیھ المادة ،للقانونالمخالفة الآثاروھذا لإزالة .القانونلصالح 

لعلم النائب العام لدى المحكمة العلیا صدور حكم إذا وصل"قانون الإجراءات الجزائیة بأنھ 

لقواعد الإجراءات اأو ، ي وكان ھذا الحكم مخالفا للقانونلس قضائنھائي من المحكمة أو مج

فلھ أن یعرض ، ومع ذلك فلم یطعن فیھ أحد الخصوم بالنقض في المیعاد المقرر، الجوھریة

..."الأمر بعریضة على المحكمة العلیا

نقض ذلك المذكورة أنھ في حالة 530وبالرجوع إلى أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

الحكم فلا یجوز للخصم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العلیا للتخلص مما قضى بھ 

إذا صدر الحكم بالبطلان المادة، أنھالفقرة الأخیرة من نفس المنقوض، وأضافتالحكم 

1في الحقوق المدنیة یؤثرلا  علیھ، ولكناستفاد منھ المحكوم 

المعدل والمتمم للأمر 23/07/2015لمؤرخ في ا15/02تجدر الإشارة الى أن الأمر 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة لم یعدل في أحكام 08/06/1966المؤرخ في 155/66

فلم یغیر من صلاحیات النیابة العامة سواء بالزیادة وبالتالی.الطعنھاذین الطریقین من طرق 

.أو الإنقاص

.379مرجع السابق صشملال على-1
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:التماس إعادة النظر.1

لا یسمح بھ إلا في الأحكام الصادرة عن المجالس لنقض،وھو طریق غیر عادي 

للحقیقة، بالتالي عنوانا فیھ، وصارتو المحاكم متى حازت قوة الشيء المقضي أالقضائیة

وقت صدور الحكم وتكشف عن الخطأ قائمةالرغم من ذلك ظھرت أدلة جدیدة لم تكن وعلى

1.دانة بجنایة أو بجنحة أو مخالفةفي الإ

كام حأإعادة النظر ضمن التماسوقد نظم المشرع الجزائري أحكام الطعن عن طریق 

لجزائیة حیث بینت الفقرة الأولى نوعیة الأحكام التي من قانون الإجراءات ا531المادة 

بطلبات إعادة النظر إلا لا یسمح"ضي بأنھ والتي تق2یجوز فیھا ھذا النوع من طرق الطعن 

حازت المحاكم، إذاادرة عن المجالس القضائیة أو الأحكام الصادرة عن بالنسبة للأحكام الص

..."تقضي بالإدانة في جنایة أو في جنحة وكانت فیھ،قوة الشيء المقضي 

:وھيالصادرة الأحكامیحق للخصم ان یتقدم بالتماس لإعادة النظر في 

وذلك في حالة تقدیم مستندات بعد الصادر،حال قیام الخصم بغش أثر على الحكم .1

المجني علیھ المزعوم دلة كافیة على وجودأدانة في جنایة قتل یترتب علیھا الحكم بالإ

.قتلھ على قید الحیاة

بھا، عند حصول الملتمس على أوراق ھامة وحاسمة في الدعوة القضائیة التي تقدم .2

.تقدیمھاعن  امتنعأن الخصم وتبین

إذا كانت شھادة ھامة بني على أساسھا مزورة، خاصةتبین أن شھادة أحد الشھود  عند.3

.الحكم الصادر

.الحكمى إقرار بتزویر الأوراق التي بني علیھا عند حصول الملتمس عل.4

  .لبعضبعضھ  مناقضاذا كان منطوق الحكم إ.5

.379المرجع السابق ص ،شملال علىا -1

.51سابق صمرجع  ،اتي محمد سعیدزن-2
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إذاصدر الحكم على شخص طبیعي أو اعتباري لم یكن ممثلا تمثیلا صحیحا في .6

.الدعوى

أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد المحكمة تفصل أنالقانونوأوضح 

وفي الالتماس الالتماسأنھ یجوز لھا أن تحكم في قبول للمرافعة في الموضوع علىجلسة 

وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامھا طلباتھم في الموضوع بحكم 

تعید المحكمة النظر إلا في الموضوع، ولافي  طلباتھمأمامھا قدمواد واحد إذا الخصوم ق

1.الطلبات التي تناولھا الالتماس

الفرع الثاني

القضائیةصلاحیات النیابة العامة في تنفیذ الأحكام والقرارات

باعتبار النیابة العامة لیست طرف كباقي الأطراف لأنھا تمثل المجتمع فإن ھذا 

�ϦϳΩΎόϟ΍�Ω΍ήϓϷ΍�ϕϮϘΣ�ϦϣΔϴ΋΍ΰΠϟΎԩϮϋΪϟ΍�ϑاتساعاالوضع منح لھا حقوق أكثر  ΍ήρ΃ϭ�ˬ

.بذلك تنفذ جمیع القرارات والأحكام الصادرة عن جھات الحكم القضائیةفتستطیع

المنصوص علیھا في علیھا  المنصوصالتي تختص بھا النیابة العامة الوظائفومن 

قانون الإجراءات الجزائیة تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة عن جھات 06فقرة 36المادة 

الحكم القضائیة بحیث یمكن للنیابة العامة عند تنفیذھا الاستعانة وتسخیر القوة العمومیة 

لي العمل على تنفیذ ج  التي تنص كما تتو.إ.ق29نصت المادة وھو كذلك ما .را لتنفیذھا جب

كما تستعین بضباط ,2أحكام القضاء ولھا في سبیل مباشرة وظیفتھا أن تلجأ للقوة العمومیة 

قوة اكتسبتلافي الأحكام النھائیة التي إلقضائیة وتنفیذ الأحكام لا یكون وأعوان الشرطة ا

والتي جاء انون تنظیم السجون ق 01فقرة 03علیھ المادة  ما نصتفیھ وھو المقضيالشيء 

."لا تنفذ الأحكام الجزائیة مالم تكتسب الدرجة النھائیة :"نصھا 

"التماس إعادة النظر في الأحكام في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة"براھیمي محمد، 1

Brahimi.avocat.emonsté.com

.والمتمملالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعد02-15من الأمر 29راجع المادة 2



اختصاصات النيابة العامة المرتبطة بجهات التحقيق والمحاكمة:الفصل الثاني

64

إلىوللنیابة العامة حضور التنفیذ الأحكام الصادرة عن جھات الحكم بالإضافة 

بة العامة وقد منح المشرع للنیاھذا.القضائیةالإشراف على تحصیل الغرامات والرسوم 

على السجون وأماكن تنفیذ الأحكام وزیارة السجون العامة والمركزیة الإشرافسلطة 

1.للتأكد من عدم وجود محبوسین غیر قانونیناختصاصھا وھذاالموجودة في دائرة 

.24و23 صصالسابق،  عالمرجلطیفة،توسخن،كاكوش سلیمة1
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من كل ما تقدم أن النیابة العامة ھي الھیئة التي تعمل على الدفاع عن المصلحة  نستنتج

طبیق أحكام القانون على العامة ودور الذي تلعبھ في تحقیق العدالة، والتي تسھر كذلك على ت

، فھي جھة أصلیة في تحریك الدعوى وتمثیل الحق العام، وحمایة حریة الأفراد أفضل وجھ

.سلامتھم من كل اعتداءوضمان 

ولاستكمال ھذا الدور نجد أن المشرع الجزائري قد منح لھا سلطات واسعة في ھذا 

المجال، متمثلة أصلا في الاشراف على أعمال الضبطیة القضائیة وإدارتھا من طرف النائب 

ف في التصرالحق العام ووكیل الجمھوریة، بالإضافة إلى أنھا في مرحلة التحریات الأولیة 

ل جاذلك في حالة ما إذا رأت أنھ لا متأمر بحفظ أوراق الدعوى وأن في نتائج الاستدلال 

أما إذا رأت أنھ ھناك مجال للسیر فیھا تقوم بتحریك الدعوى وھذا لاقتضاء حق .للسیر فیھا

الجرائم، كما لھا إبداء الطلبات وتنفیذ القرارات  يالمجتمع وتوقیع العقاب على مرتكب

.لقضائیة، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام الجزائیة تحقیقا للمصلحة العامةوالأحكام ا

وفي إطار إصلاح المنظومة التشریعیة وتطویرھا، قام المشرع بتعدیل قانون 

الإجراءات الجزائیة، ومن خلالھ تم استحداث صلاحیات واسعة للنیابة العامة بموجب الأمر 

حلة تم خلق آلیات وطرق جدیدة لتحریك الدعوى ، ففي ھذه المر07-17ثم بالأمر  02- 15

العمومیة لم تكن معروفة من قبل، وإعادة النظر في الطرق المعروفة سابقا، حیث ألغي نص

إجراءات التلبس في تحریك الدعوى العمومیة وأستحدث مكانھ 02-15من الأمر 59المادة

، إضافة إلى 07مكرر339مكرر إلى 339إجراءات المثول الفوري التي تضمنھ المواد 

من الأمر 07مكرر380مكرر إلى 380مر الجزائي التي عالجتھا أحكام المواد استحداث الأ

یابة العامة خلال معالجة الدعوى العمومیة ، كما عزز المشرع  صلاحیات الن15-02

مكرر التي تمكن النیابة من الاستعانة بالمساعدین الفنیین في معالجة 35باستحداث المادة 

القضایا ذات الطابع الفني والمعقد، بالإضافة إلى الوساطة الجزائیة كبدیل عن الدعوى 

وخاھا القضاء الجنائي المعاصر وھو ن أھدافھا تتماشى مع الغایات التي یتلأالعمومیة، وذلك 

.التحرك نحو عدالة سریعة تماشیا مع اقتصاد في الإجراءات
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مكرر 6وبموجب المادة تالتعدیلاهالمشرع خلال ھذلكن بالمقابل لاحظنا أن 

تحریك الدعوى العمومیة، حیث أدرج قیدا عليفي قد قلص للنیابة العامة من صلاحیات 

في الجرائم الاقتصادیة ضد مسیري المؤسسات العمومیةتحریك الدعوى العمومیة 

الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالھا أو ذات الرأسمال المختلط، إلا بناء على شكوى

مسبقة من الھیئات الاجتماعیة المنصوص علیھا في القانون التجاري أو التشریع الساري

.المفعول

لم یعد بإمكان النیابة 17/07بموجب الأمر وبعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 

أمر الإیداع العامة، إصدار

:ومن خلال ذلك یمكن الوصول إلى النتائج والاقتراحات التالیة

إن الإصلاحات المتوالیة لقانون الاجراءات الجزائیة فرضتھ الظروف والتغیراتالجاریة في -

مة والخاصة وتكریس باحترام الحریات العاالساحة القانونیة الدولیة خاصة ما تعلق منھا 

.باللجوء إلى العدالة الرضائیة في المسائل الجزائیة ةالمناداو، قرینة البراءة

مكرر، في تحریك الدعوى6إن الحد من صلاحیة النیابة العامة بموجب المادة -

 مثليالعمومیة في الجرائم الاقتصادیة، قد یفتح المجال للتواطؤ بین المسیرین وم

.الھیئات الاجتماعیة للمؤسسات الاقتصادیة في نھب المال العام

ضرورة الشرح والتفصیل عن طریق التنظیم، لكیفیات تطبیق الإجراءات-

خاصة ما تعلق منھا بإجراء زیارة المحامي02/15المستحدثة بموجب الأمر ،

.للموقوف للنظر لدي الضبطیة القضائیة

قھا في التدخل في بعض أعمال قاضي التحقیق ، و ذلكجرد النیابة العامة من حت -

تحقیقا لمبدأ الفصل التام و الواقعي لسلطتي الاتھام و التحقیق، مما یتماشى

.السلطتینبینھاتینمع النظام القضائي الجزائري الذي یفصل
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التقلیص من سلطة النیابة العامة في إجراءات الوساطة ، وذلك بمنح مھمة إجرائھا-

ضمانا للحیاد .ر، كما أنھ یستحسن لو أن المشرع قام بتوسیع الوساطة في الجنحآخلشخص 

.والموضوعیة ولكي لا تكون النیابة العامة طرفا وخصما في نفس الوقت

وبالرغم من التعدیلات التي طرأت على صلاحیات النیابة العامة والتي قلصت من -

إلا أننا لا زلنا بعدین كل البعد عن اعتبار النیابة العامة كطرف عادي في الدعوى  اامتیازاتھ

.العمومیة
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المقالات-4

تزاید ا تطویر الأمر الجزائي في القانون الجزائري كحتمیة یبررھأرزقي سي حاج محند، -1
.144-128، ص صالجزائریة والعدالة، المجلة الاجرام البسیط

، ص 2017، 01عدد 15، المجلة المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيبوسري عبد الطیف، -2
.473-442ص

المجلة ،الطلب الافتتاحي وسیلة اتصال النیابة العامة بقاضي التحقیقعلى شملال،-3
.96-81، ص ص 2016، 01، عددالجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

مجلة الباحث ،"الوساطة الجنائیة في قانون الإجراءات الجزائیة"نورة بن عبد الله، -4
.141-124ص ص ،10عدد ،جامعة باتنة، ت الأكادیمیةللدراسا

فاتیر السیاسیة د،"قراءة في الأحكام الجدیدة للقضاء الجنائي"العربي شطبي الأمین، -6
.OuarglaDspace.والقانون، Univ. أفریل 24إطلع علیھ بتاریخ .220-213ص ص

.23:30على الساعة 2018

، "لمركز القانوني لجھاز النیابة العامة قبل تحریك الدعوى العمومیة"، فاطمة العرفي-7
على  2018ماي 29إطلع علیھ بتاریخ.123-82 صص.WWW.ASJP.DZبومرداس، 

.21:00الساعة 

إعادة النظر في الأحكام في قانون الإجراءات المدنیة و التماس "براھیمي محمد، -8

على  2018جوان 01أطلع علیھ بتاریخ Brahimi.avocat.emonsté.com"الإداریة
13:00.

النصوص القانونیة: ثالثا

26الموافق ل 1425رجب عام21مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم -3
.یتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004سبتمبر 

یتضمن 1966،یونیو08الموافق ل 1386صفر عام، 18المؤرخ في 156-66الأمر رقم، -1
جوان10الصادرة في 48قانون العقوبات، جریدةرسمیة، عدد، 

.المعدل والمتمم1966، 

رایرفب06الموافق ل 1425، ذي الحجة27المؤرخ في 04-05، مقانون رق-2
جریدة، الاجتماعي للمحبوسینإعادة الإدماج السجون وتنظیمیتضمن قانون 2005،

5.200فیفري13الصادرة في 12عدد ،رسمیة
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یونیو08الموافق ل 1386صفر عام، 18المؤرخ في 66-155أمر رقم، --3
الصادرة في 48یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدةرسمیة، عدد، 1966، 
.المعدل والمتمم1966جوان 10

جویلیة عام19الموافق ل 1436شوال، 03المؤرخ في 12-15أمر رقم-4
یولیو 19الصادرة في39یتضمن قانون حمایة الطفل، جریدةرسمیة، عدد، 2015، 

2015.

، جریدة 155-66المتضمن تعدیل الأمر 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15رقمأمر-5
.2015یولیو 29الصادرة في 41رسمیة، عدد 

، جریدة 02-15المتضمن تعدیل الأمر 2017مارس 27المؤرخ في 07-17رقم أمر-6-
.2017مارس 29الصادرة 20، عدد رسمیة
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